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 )١١١(وا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أتُْرِفُ 
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الحمد لله الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل المتواضع حمدا يليق بجلاله و عظيم 
 .«لا يشكر الله من لا يشكر الناس  »الله صلى الله عليه وسلم  لسلطانه، قال رسو 

لذا يشرفنا أن نتقدم بوافر الشكر والعرفان والثناء الخالص إلى الأستاذ الذي تكرم  
ا خلال المتابعة والإرشاد على تزويدنا بكل المذكرة، الذي كان حريص   علينا في هذهبالإشراف 

 .ما توفر لديه من معلومات، إلى أستاذنا االفاضل تبري أرزقي

دون أن ننسى الأستاذة عشاش حفيظة التي لم تبخل علينا ببعض التوجيهات  
 .والنصائح

 .الإشراف هذه المذكرةتفضلو علينا بقبول  وجه بشكرنا للجنة المناقشة الذينكما نت 



 

ن كان حبر أمي ثم أمي ثم أمي الغالية أبعث لك باقات حبي  حترامي وعبارات نابعة من قلبي، وا  وا 
قلمي لا يستطيع التعبير عن مشاعري نحوك، فمشاعري أكبر من أسطر على الورق، ولا أملك إلّا 

 .أن أدعو الله أن يبقيك ذخرًا لنا

ثم أبي الذي كان سندًا لي في الحياة ومصدرًا للصبر، إلى روح جدتي البعيدة جسدًا القريبة  أبي 
 .روحًا تغمدها الله برحمته الواسعة

 .أخي عمر  نوال ونادية و :أخواتي... إلى رمز المحبة والإخاء 

 .إلى أعز شخص في قلبي نريمان 

 .إلى زميلتي مريم 

 .نورال، سيفاكس، عبد حفيظ الأعزاءأصدقائي إلى 

 .ن أتممت معه هذه المذكرة بلاللى مإ

 .ضعاإليكم جميعاً هذا العمل المتو 
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ر دربي، إلى من تشاركني أفراحي إلى من سهر الليالي لتني...دعائهاإلى من ساندتني في صلاتها و 
 .آساتي، إلى أروع إمرأة في الوجود أمي الغاليةو 

في  ي سبيل الإصلاح إلى من تشققت يداهوالسعي فإلى من علمني أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم 
 .سبيل رعايتي أبي الصبور

 .إخوتي الأحبة عمر، توفيق: إلى الذين ظفرت بهم هدية من الأقدار إخوة فعرفوا معنى الأخوة

 .كريمة: إلى أختي الوحيدة العزيزة الغالية

 .فريد، فاتح، سيفاكس، حفيظ: إلى أصدقائي الأعزاء

 عادل: ي عناء هذا البحثإلى من تقاسم مع

ثراء رصيده العلمي والثقافي  .إلى كل طالب علم يسعى لكسب المعرفة وا 

 .  إلى كل هؤلاء أهدي هذا البحث المتواضع

 

 

 بلال
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و القرن الحالي من تطور في ن يالسنوات الأخيرة من القرن العشر  العالم في دشه     
مختلف الميادين منها الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية نتج عنه ظهور العديد من الجرائم 

الدولي و  الوطنياول أموالها على الصعيد تزايد نشاط المنظمات الإجرامية من خلال تد ،المنظمة
 غير شرعية من خلال المصادر بغرض إضفاء الشرعية على تلك الأموال المحصلة بطرق

 وال في تمويل الجماعات الإرهابيةتوظيف هذه الأموالفساد و  ،التهريب ،كتجارة المخدرات المموهة 
ضفو  ة قتصادية من خلال أساليب مختلفدماجها في الدورة الإبإاء المشروعية على هذه الأموال ا 

ما يؤدي  الذي يعد الأكثر إستهدافا  من قبل المنظمات الإجرامية ا على النظام البنكي،تعتمد أساس  
 المساءلةم في إفلات المجرمين من إلى تحرك هذه الأموال دون أن تتعرض إلى المصادرة ما يساه

نتفاء وجه المتابعة                                          .وا 

الممولة من قبل عصابات  الإجراميةستفحال هذه الظاهرة إم تزايد قلق المجتمع الدولي أما
كبر قدر من أجل كسب أ, توسيع نشاطاتها عبر نطاق واسع من العالم إلىدولية منظمة الساعية 

 ،ا من الملاحقة القانونيةتجنب  المصدر غير المشروع و  إخفاءومن أجل  ،المشروعةمن الأرباح غير 
حل أساسية تتمثل في مرحلة اتبييض الأموال من خلال المرور عبر ثلاث مر  إلىالمجرمين يلجأ 

تتمثل الغاية من هذه المراحل ة، و في الدورة الاقتصادي الإدماجا مرحلة أخير  مرحلة التمويه و  ،الإيداع
الجهود الدولية  تضافركما تبين من خلال  ،الإجراميةالمصدر غير المشروع للعائدات  إخفاءفي 
بتكريس نصوص قانونية تجرم  إلالن يتم  الإرهابتمويل لقضاء على ظاهرة تبييض الأموال و ا أن  

 اتيةمؤسسا ووضع أطر تشريعية و كل مرتكبيه و معاقبة الإرهابعمليات تبييض الأموال و تمويل 
   .عمل وفقهاتتقيد بال

صعوبة التصدي لهذا النوع من الجرائم والحد منها وعجز الأنظمة الداخلية في لونظرا  
 إلى عقد وءجمصدر قلق للدول ما أدى بها لل  مكافحتها بحكم أنها عابرة للحدود الوطنية، أصبحت 

تخاذ التدابير  خلال التنسيق وتبادل المعلومات الجهود منتوحيد العديد من الإتفاقيات الدولية و  وا 
والإلتزامات الرامية إلى الحد من وقوع جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، ومن أجل مواكبة 
الجزائر لما توصلت إليه هذه الإتفاقيات قامت بالمصادقة على أغلبها ويظهر ذلك في إبرام 
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قليمية التي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع : من بينها إتفاقيات دولية وا 
وكذا إتفاقية الأمم  (2)يل الإرهابو ، إتفاقية الأمم المتحدة لقمع تم(1)بالمخدرات والمؤثرات العقلية

 .(3)المنظمة عبر الوطنية الجرائم المتحدة لمكافحة

تمويل الإرهاب من إنعكاسات سلبية، فإن إبرام تبييض الأموال و  ولسبب ما تخلفه ظاهرة
الإتفاقيات الدولية فقط لا يحقق النتائج المرجوة في مكافحة هذه الجرائم، لذا عكفت الدول على بذل 
جهود إضافية بإستحداث أليات وميكانيزمات على الصعيدين الدولي والداخلي، والجزائر كغيرها من 

خلية معالجة "أهمها  ات وطنية لمكافحة الإجرام الماليليالدول قامت بتجسيد ذلك بإستحداث آ
، والتي تتولى مهام جمع (4)المعدل والمتمم 701-20بموجب المرسوم التنفيذي "الإستعلام المالي

المعلومات حول كل عملية مالية مشبوهة من قبل الخاضعين لإجراء الإخطار بالشبهة وتحليل 
لف إلى المتابعة القضائية في حال وجود دلائل قوية تتعلق ومعالجة تلك المعلومات ثم إحالة الم

 .بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تجريم ب قام المشرع ئرية،ولأن فعل تبييض الأموال ليس مجرم ا في النصوص التشريعية الجز 
قانون العقوبات الإجراءات اللازمة لمكافحتها منها من القوانين و إصدار مجموعة بالظاهرتين  هاتين

                                                           
 02إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ  -(1)

ج، .ج.ر.، ج7889جانفي  01مؤرخ في  17-89، المصادق عليها مع التحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 7811ديسمبر 
 .7889فيفري  79صادر في  21عدد 

، المصادق 7888ديسمبر  28إتفاقية قمع تمويل الإرهاب المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم  -(2)
در ج، العدد الأول، صا.ج.ر.، ج0222ديسمبر  02مؤرخ في  119-022عليها مع التحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 . 0227جافي  22في 
إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة  -(3)

، 0220فيفري  29مؤرخ في  99-20، المصادق عليها مع التحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 0222نوفمبر  79يوم 
 . 0220فيفري  72، صادر في 28ج، عدد .ج.ر.ج

، يتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي، 0220أفريل  21مؤرخ في  701-20مرسوم تنفيذي رقم  -(4) 
 20مؤرخ في  019-21، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 0220أفريل  21، صادر في 02ج، عدد .ج.ر.ج

 021-72معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ،0221سبتمبر  21، صادر في 92ج، عدد .ج.ر.، ج0221سبتمبر 
، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفيذي 0272أكتوبر  72، صادر في 98ج، عدد .ج.ر.، ج0272أكتوبر  72مؤرخ في 

 .0272أفريل  01، صادر في 02ج، عدد .ج.ر.، ج0272أفريل  79مؤرخ في  791-72رقم 
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علق بالوقاية من المت 27-29 رقم ثم تلاه صدور القانون ، (5)رمكر  218 ذلك في نص المادة
ليجرم فعل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وليقدم  (6)تمويل الإرهاب ومكافحتهماتبييض الأموال و 

 . والعقوبات المقررة بشأنها قانونيا   لهما تعريفا  

وأمام هشاشة المنظومة القانونية المؤطرة لخلية معالجة الإستعلام المالي وتذبذب موقف 
المشرع الجزائري في وضع إطار قانوني فع ال لمكافحة جرائم تبييض الأموال من جهة، وجريمة 

من  تمويل الإرهاب من جهة أخرى، خاصة  أن الجزائر أضحت محطة عبور للمنظمات الإجرامية
لى، بل أ  من كثر من ذلك إزدادت جريمة تهريب وتبييض الأموال في الأونة الأخيرة بتواطئوا 

المؤسسات الرسمية الوطنية والدولية رغم التقارير التحذيرية من بعض المؤسسات المالية والبنكية 
من إنعكسات على  له اب ومن أجلها سعينا إلى معالجة هذا الموضوع لمابالوطنية، لهذه الأس

لوطني والأمن الداخلي للدولة خاصة  أمام الأوضاع والتحديات الراهنة التي تعيشها الإقتصاد ا
 .الدولة الجزائرية على الصعيدين الداخلي والخارجي

إذن أمام هذه التناقضات والمفارقات في المشهد الوطني الإقتصادي والمالي، خاصة  في 
هاب التي تضطلع بها خلية معالجة الشق المتعلق بمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإر 

 :الإستعلام المالي إرتأينا لطرح الإشكالية التالية

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تبني نظام قانوني متميز لخلية معالجة الإستعلام 
 المالي يتوافق وينسجم مع مقتضيات مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ؟

                                                           
 790-00، يعدل ويتمم الأمر رقم 0221نوفمبر  72مؤرخ في  79-21مكرر من القانون رقم  218أنظر المادة  -(5)

، معدل 0221نوفمبر  72، صادر في 17ج، عدد .ج.ر.تضمن قانون العقوبات، جي، 7800جوان  21المؤرخ في 
 .ومتمم

، يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 0229فيفري  20مؤرخ في  27-29قانون رقم  -(6)
فيفري  72مؤرخ في  20-70، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 0229فيفري  21، صادر في 77ج، عدد .ج.ر.ج

فيفري  79مؤرخ في  20-79، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 0270فيفري  79، صادر في 21ج، عدد .ج.ر.،ج0270
 .  0279فيفري  79، صادر في 21ج، عدد .ج.ر.، ج0279
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الإشكال، إعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي وذلك بإستقراء النصوص للإجابة على هذا 
القانونية المؤطرة للخلية، كما إعتمدنا المنهج النقدي من خلال الوقوف على الثغرات والتناقضات 

 .التي تشهدها هذه المنظومة القانونية خاصة  بين شقيها التشريعي والتنظيمي

شقين، ففي الشق الأول من الدراسة حاولنا تبيان  كما سعينا لتقسيم موضوع دراستنا إلى
، أما الشق الثاني فخصصناه (صل الأول الف) الإطار القانوني لخلية معالجة الإستعلام المالي 

للإختصاصات التي تضطلع بها خلية معالجة الإستعلام المالي للوقوف على مدى نجاعة هذه 
 .(لثاني الفصل ا) الأخيرة في مكافحة الجرائم المالية 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 

ستعلام الإلخلية معالجة التنظيمي  الإطار
 المالي
 



لخلية معالجة الإستعلام الماليالتنظيمي لإطار ا                                الفصل الأول         
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زدياد خطورتها يوما  بعد يوم نظرا   تشكله  ماو  لما يشهده العالم من إنتشار للجرائم المالية وا 
أدرك المشرع  لإقتصادي والإجتماعي والسياسي للدولة،االجانب  ىتهديدات عل هذه الظاهرة من

إستحداث هيئة بالجزائري بحجم الخطورة الذي يمكن أن تشكله هذه الظاهرة على الإقتصاد الوطني 
خلية معالجة الإستعلام "متخصصة تعنى بمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وتبييض الأموال تدعى 

ة الإستعلام لجالذي يتضمن إنشاء خلية معا 721-02 رقم بموجب المرسوم التنفيذيذلك " المالي
، وجاء ذلك إستجابة للإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في (7)المالي وتنظيمها وعملها

 .إطار مكافحة الجرائم المالية

والجدير بالذكر أن خلية معالجة الإستعلام المالي كان ينحصر دورها في مكافحة جريمة  
، بموجب 2002في سنة  لم تجرم إلا  ةالأخير  تمويل الإرهاب دون تبييض الأموال ذلك أن هذه

وعلى هذا سيتم التطرق في هذا الفصل إلى الإطار التنظيمي ، (8)71-02 رقم قانون العقوبات
ية خلية معالجة حدود إسقلال التطرق إلىثم (  المبحث الأول )لخلية معالجة الإستعلام المالي 

 ( المبحث الثاني)  الإستعلام المالي

                                                           
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق721-02مرسوم تنفيذي رقم  -(1)
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق71-02قانون رقم  -(8)



 ستعلام الماليلخلية معالجة الإالتنظيمي الإطار لأول                           الفصل ا
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 المبحث الأول
 ستعلام الماليلخلية معالجة الإ القانوني الإطار

جرائم تبييض ستعلام المالي بهدف مكافحة بإنشاء خلية معالجة الإالفرعي  ام المشرعق
مكافحة تمويل الإرهاب  إلىبالإضافة  على النظام المصرفي، التي أضحت تشكل خطرا   الأموال

، الذي جعل منها آلية معتمدة في مجال مكافحة )9(701-20رقم  ذلك بموجب المرسوم التنفيذي
 .الجرائم المالية

ت قبل تجريم فعل تبييض الأموال مرت الخلية بمجموعة من الثغرات القانونية بحيث وجد
 .ي مكافحة تمويل الإرهابف قتصر عملهاوا  

، هذا عتبارها مؤسسة عموميةبإ قانونيا   على الخلية تكييفا   الفرعي أضفى المشرعكذلك 
إلى إعادة النظر في ذلك في ذلك  بهذا الأخيرنتقادات ما أدى التكييف تعرض لسلسلة من الإ

، كما ( المطلب الأول )القيام بجملة من التعديلات التي أضفت عليها طابع السلطة الإدارية و 
ومتعدد الكفاءات من أجل تحسين بالخلية هيكل تنظيمي متميز  الفرعي كذلك ألحق المشرع

 (. المطلب الثاني )تفعيل دورها و 
 المطلب الأول

 الطبيعة القانونية لخلية معالجة الاستعلام المالي
المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم تفاقيات و للعديد من الإ إنضمام الجزائربعد 

ة لمراقبة تحركات تمويل الإرهاب، قام المشرع الفرعي بإنشاء هيئة متخصصغسيل الأموال و 
ذلك و  « لية معالجة الاستعلام الماليخ »مكافحة النشاط الإرهابي، تدعىرؤوس الأموال و 

 ستقلال المالي، إلا مومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإهي مؤسسة عو بموجب نص تنظيمي، 
النظر في  إلى إعادة ي تعرضت لها الجزائر بشأنها دفع المشرعنتقادات التأن التغيرات والإ

 .( الفرع الأول ) التكييف القانوني للخلية

                                       
.، معدل ومتمم، مرجع سابق701-20 رقم يذمرسوم تنفي  –(9)  
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لمقتضيات تعزيز المنظومة القانونية الخاصة بمكافحة جرائم تبييض الأموال  ستجابة  وا  
ذلك من خلال إلحاقها بنص تشريعي أضفى عليها قام المشرع بتعزيز الخلية و  تمويل الإرهاب،و 

 .التي تكتنفها الثغرات القانونيةبذلك الغموض و  مزيلا   ( الفرع الثاني )طابع السلطة الإدارية 

 الفرع الأول

 التكييف القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي في ظل النص التنظيمي

عتبرها المشرع إذ إ المالي في الجزائر بمرحلتين أساسيتين، ستعلاممرت خلية معالجة الإ
   رقم لثانية من الرسوم التنفيذيالفرعي في المرحلة الأولى هيئة عمومية مستقلة حسب المادة ا

 .(10) والمتعلق بإنشاء الخلية المتممالمعدل و  ،20-701
مستقلة من  سلطة إداريةحولت من هيئة عمومية مستقلة إلى أما في ظل المرحلة الثانية فت

لوقاية من تبييض الأموال المعدل والمتمم والمتعلق با 20 -70 رقم خلال النص التشريعي
المؤطرة للخلية، وهو  القانونية نتيجة الإصلاحات التي شهدتها المنظومة ،(11)وتمويل الإرهاب

يتمم المرسوم و  الذي يعدل 751-71 رقم ما تبناه المشرع الفرعي من خلال المرسوم التنفيذي
 .(12) 701-20 رقم التنفيذي

 رقم ظل المرسوم التنفيذيفي  معالجة الإستعلام المالي خليةالتكييف القانوني ل: أولا
20-701 

رهاب بالمصادقة على تمويل الإار مكافحة جرائم تبييض الأموال و قامت الجزائر في إط
منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال تفاقيةمن بينها إ الدولية والتي تفاقياتالعديد من الإ

ستخبارات مالية مهامها إت كل دولة طرف فيها بإنشاء وحدة التي ألزمالعابرة للحدود الوطنية، و 

                                       
.مرجع سابق ،متمممعدل و  ،701-20 رقم من المرسوم التنفيذي 20أنظر المادة   -(10)  

 .، معدل ومتمم، مرجع سابق27-25قانون رقم   -(11)
 .سابق، مرجع 751-71 رقم من المرسوم التنفيذي 20أنظر المادة  -(12)
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، توج ذلك بإنشاء (13)كشف جميع أشكال غسيل الأموالجمع وتحليل المعلومات بهدف ردع و 
 .(14) ( CTRF ) : ـب ر اختصاإوالتي يعبر عنها  خلية معالجة الستعلام المالي

أفريل  21الصادر بتاريخ  701-20 رقم أنشئ هذا الجهاز بموجب المرسوم التنفيذي
بالمالية خلية مستقلة تنشأ لدى الوزير المكلف  »:  ، حيث تنص المادة الأولى منه0220

القانونية يعتها حددت طب، كما (15)«الخلية"ستعلام المالي تدعى في صلب النص لمعالجة الإ
 .(16)« ...الخلية مؤسسة عمومية » :منه الثانيةهو ما ورد في نص المادة كمؤسسة عمومية و 

يعاب على هذا التكييف أنه يتسم بالغموض، حيث أنه ل يوجد في النصوص التشريعية 
 رقم من القانون 20ما ورد في نص المادة  استثناء  ، إ(17)الجزائرية أي تعريف للمؤسسة العمومية

 .(18)قتصاديةالإلمؤسسات العمومية لالمتضمن القانون التوجيهي  88-27
ــــانون  ــــى الق ــــالرجوع إل ــــب ــــذكر السا ــــري  حــــدد المشــــرعالف ال ــــع أشــــكال للمؤسســــات الجزائ أرب

 :التي هيالعمومية و 
 المؤسسة العمومية الإدارية، -
 ية ذات الطابع الصناعي والتجاري،المؤسسة العموم -
 ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المؤسسة العمومية -
 .(19)المهنية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المؤسسة العمومي -

                                       
 .من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع سابق 21أنظر المادة  -(13)
وحدات المخابرات المالية ودورها في مكافحة تبييض الأموال، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  بن قلة ليلى، -(14)

 .710 -711.، ص0272القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق701-20من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة -(15)

.، معدل ومتمم، المرجع نفسه701-20 رقم التنفيذيمن المرسوم  20المادة  -( 16( 

ن الإدارة غلابي بوزيد، مفهوم المؤسسة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص، قانو  -(17)
 .20.، ص0277العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، العامة، كلية الحقوق و 

تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات ي، 7888يناير  07مؤرخ في  27-88قم ر من القانون  20المادة  أنظر -(18)
 (ملغى جزئيا  .) 7888جانفي  71، صادر في 20 ج، عدد.ج.ر.العمومية القتصادية، ج

 .12.غلابي بوزيد، مرجع سابق، ص -(19)
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ستعلام المالي ل تندرج ضمن أشكال المؤسسات العمومية التي بالتالي خلية معالجة الإو 
 .حددها هذا القانون

تختص بجريمتي ما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الفرعي تسرع في إنشاء الخلية التي و 
في حين أن فعل تبييض الأموال لم يجرم في  0220تمويل الإرهاب سنة موال و تبييض الأ

 0220نوفمبر  72المؤرخ في  75-20 رقم ، إلى أن جاء القانونةالنصوص التشريعية الجزائري
يز تضمن قانون العقوبات، إذ كان من الأجدر أن يجرم هذا الفعل قبل إنشاء الخلية لتعز والذي ي

 .(20)الهدف الذي وجدت من أجله
ا لتزام  إا للتشريع بل كان ما يلاحظ من المرسوم المنشئ للخلية أنه لم يتم إصداره تنفيذ  و 

ستحداث إتفاقية الأمم المتحدة التي ألزمت كل الدول الموقعة لها على إمن الجزائر على تطبيق 
على التوصيات الأربعين لفريق العمل المالي الخاص  اأجهزة لمكافحة تبييض الأموال بناء  

 .(21)بتبييض الأموال

 رقم في ظل المرسوم التنفيذي ستعلام الماليلتكييف القانوني لخلية معالجة الإا: ثانيا
71-751 

   ستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي بإستحداث خلية معالجة الإقامت الجزائر 
عتبارها بإ ، والذي أضفى عليها تكييفا  قانونيا  غامضا  0220أفريل  20، المؤرخ في 20-701

 .(22)ستقلال الماليلشخصية المعنوية والإمؤسسة عمومية تتمتع با

                                       
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق75-20قانون رقم  -(20)

)21(  - Normes internationales sur la lutte contre le blanchissement de capitaux et financement du terrorisme et 

de la prolifération : Les recommandations  du GAFI, Février 2012, Rapport de groupe d’action financière 

international, Paris, 2018, p.p.10-29. 
علية، جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  بن عيسى بن -(22)

، 21علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
 .702.، ص0272
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بموجـــــــب  0228فيمــــــا يلـــــــي ذلـــــــك قـــــــام المشـــــــرع الفرعــــــي بتعـــــــديل هـــــــذا المرســـــــوم ســـــــنة 
 التنفيــــــــــذي رقــــــــــم     بموجــــــــــب المرســــــــــوم 0272ســــــــــنة ، و 015-28 رقــــــــــم المرســــــــــوم التنفيــــــــــذي

 .(23)أنه لم يغير من التكييف القانوني للخلية ، إلا 72-011
نتقادات لذعة من قبل مجموعة العمل المالي، ذلك في إعلى إثر ذلك تلقت الجزائر و 

 0272ديسمبر  27 تمويل الإرهاب بتاريخالمشترك لمكافحة غسيل الأموال و  تقرير التقييم
ستعلام المالي، حيث أقرت بوجود الذي أطلقته على خلية معالجة الإ بسبب التكييف القانوني

غموض في الوضع القانوني للخلية، ذلك أن مفهوم المؤسسة العمومية غير معرف في القانون 
التقنيات إمتلاكها للموارد و الجزائري، كما توصل فريق التقييم إلى عدم فعالية الخلية وعدم 

 .(24)زمة لتفعيل عمل الخليةاللاا 
 لكن تدارك المشرع الفرعي ذلك بإزالة هذا الغموض من خلال إصدار المرسوم التنفيذي

عرفتها المنظومة التي  0270للمراجعة التشريعية لسنة  ستجابة  إالذي جاء  751-71 رقم
هو ما يتجلى للخلية، و  القانونية المؤطرة للخلية، أين منح المشرع الفرعي تكييف قانوني صريح

، (25)«...الخلية سلطة إدارية »  751-71رقم  من المرسوم التنفيذي الثانيةفي نص المادة 
عتبرتها سلطة إدارية مستقلة بصريح إعت من سلطات الخلية حيث وعليه فإن هذه المادة وسا 

 .(26)العبارة بعدما كانت في السابق مؤسسة عمومية

هنا نخلص إلى أن التغييرات التي قام بها المشرع الفرعي في تكييف الخلية جاءت  منو 
تمويل الإرهاب متي تبييض الأموال و يمسايرة للمعايير الدولية ذات الصلة بالوقاية من جر 

 . ومكافحتهما
                                       

 .مرجع سابق ، معدل ومتمم،701-20تنفيذي رقم مرسوم  -(23)
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقرير التقييم المشترك حول مكافحة غسيل الأموال  -(24)

 .0272 وتمويل الإرهاب، الجزائر،
 .، مرجع سابق751-71من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  -(25)
: ه، تخصصالمسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال، رسالة لنيل شهادة الدكتورا العيد سعدية، -(26)

 .005.، ص0272مولود معمري، تيزي وزو، العلوم السياسية، جامعة القانون، كلية الحقوق و 
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 الفرع الثاني

 ل النص التشريعيظفي  ستعلام الماليمعالجة الإ تعزيز خلية

التي تعرضت لها الجزائر خاصة تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي  نتقاداتالإبعد 
ستعلام المالي، لم يجد لتكييف القانوني لخلية معالجة الإذلك بإقرارها بوجود غموض في ا

تجلى ذلك من خلال ، و (27)في تدارك هذه الثغرات القانونية سوى الإسراع المشرع الجزائري حلا  
على  ، أين أضفى27-25 رقم يتمم أحكام القانونالذي يعدل و  20-70 رقم صدور الأمر

: التي تنص على أنمكرر منه و  20ذلك في نص المادة  صريحالخلية تكييف قانوني واضح و 
 .(28)« ...الهيئة المتخصصة هي سلطة إدارية »

من  20 المادة عليه يقصد بالهيئة المتخصصة في مفهوم هذا الأمر ما ورد في نصو 
 ...يقصد في مفهوم هذا القانون »: في فقرتها الأخيرة  27-25 رقم القانون

ستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري خلية معالجة الإ: الهيئة المتخصصة 
 .(29) » المفعول

تحديد أبرز عناصر هذا  ستوجبإ ،ف القانوني للخلية كسلطة إداريةعلى التكيي ا  بناء
لتي المعايير الطوي وهذا بتحديد مفهوم السلطة و التكييف ذلك من خلال التطرق إلى الطابع الس

 .مدى تمتع هذا الجهاز بالطابع الإداريتستمد منها الخلية سلطتها، و 

                                       
، مذكرة لنيل بلاش عميروش، مزياني توفيق، موقع خلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة الجرائم المالية -(27)

القانون العام للأعمال، كلية الحقوق : تخصص ،القانون القتصادي وقانون الأعمال: فرع القانونشهادة الماستر في 
 .02.، ص0272والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

  .عدل ومتمم، مرجع سابقم 20-70أمر رقم  -(28)
 .نفسهمرجع ال، معدل ومتمم، 27 -25 رقم من القانون 20أنظر المادة  -(29)
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 :الطابع السلطوي للخلية: أولا
في التشريع  المالي بالطابع السلطوي المكرس صراحة   ستعلامالإمعالجة  تتمتع خلية

سوف  الذيو  (30) 20-70 رقم الأمر مكرر من 20 الجزائري وهو ما يظر في نص المادة
 :كما يلي نوضحه

 السلطة بالمفهوم العام -7
حيث  ستعمالتها،إختلاف مجالت إالمفاهيم التي تشمل تعريف مصطلح السلطة ب تختلف

 شرح العلامة الراغب الأصفهانيقرآن الكريم في الكثير من الآيات، و ورد مصطلح السلطة في ال
                .(31)مصطلح السلطة على أنه التمكن من القهر

، pouvoirيقابله مصطلح و  autoritéأما في اللغة الفرنسية فيعبر عن السلطة بمصطلح 
ارات رسمية عتبإمستمدة من  اأن هذا الأخير يرمز إلى السلطة العامة بمعناها الواسع سواء   إلا 

عتبارات إالتنفيذية أو القضائية، كما يمكن أن يشير هذا المصطلح إلى كالسلطة التشريعية، 
 .(32)الذي يعبر عن القدرة الشرائية Pouvoir d’achatغير رسمية مثل 

الوظيفية العامة، فعندما يقال  السلطة ، فيقصد به خاصة  autoritéبالرجوع إلى مصطلح و 
 .autorité administrative ((33السلطة الإدارية يقابلها 

 م بروز الطابع السلطوي للخليةمعال  -0
ستعلام المالي سلطاتها المخولة لها من تتعدد المعالم التي تستمد منها خلية معالجة الإ

 راها هذا الأخير على طابع الخلية،التي أج التغييراتإذ أنه من خلال  قبل المشرع الفرعي،

                                       
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق20-70 رقم مكرر من الأمر 20المادة  أنظر -(30)
 .002.، ص0228 ،، دار القلم، دمشق20 طاني، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفه -(31)
مذكرة لنيل شهادة الماستر في  وقواق مسعود، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي في الجزائر، -(32)

 .75.، ص0275قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، : الحقوق، تخصص
، مجلة صوت القانون، «النظام القانوني لخلية معالجة الإستعلام المالي» رابحي أحسن، بن غبريط عبد المالك،   -(33)

 .057.، ص0278ظام الحالة المدنية، جامعة الجيلالي، بونعامة، خميس مليانة، ، مخبر ن20، العدد 25المجلد 
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أخذ بمعيار  الفرعي شرعالم أنسلطة بعدما كانت مؤسسة عمومية ويفهم من ذلك أصبحت 
السلطات التي تمنحها حرية متيازات و بمجموعة من الإ الخلية ي تتمتعبالتالالسلطة العامة، و 

 .(34)أوسع في ممارسة وظائفها
عتبار قيام المشرع بتوضيح طابع الخلية على أنها سلطة إدارية إذلك يمكن وبناء ا على 

تمويل الإرهاب، ذلك الأموال و دور الخلية في مجال مكافحة تبييض يؤكد على نيته في تعزيز 
أكثر حرية في تسيير بة حركة الأموال المشتبه فيها، و بمنح الخلية صلاحيات واسعة لمراق

رسوم لغى بذلك الغموض الذي يكتنف الوضع القانوني للخلية في ظل المشؤونها حيث أ
 .(35)عتبرها مؤسسة عموميةالذي إالتنفيذي المنشئ لها و 

من سلطوي للخلية نستخلص أن المشرع كخلاصة لما تم التطرق إليه حول الطابع الو 
تعزيز  الأخير فيما هو إلا تأكيد في رغبة هذا خلال إطلاقه لمصطلح السلطة على الخلية 

خراجها من المفهوم التقليديالوجود القانوني للخلية و   .ا 
 الطابع الإداري للخلية: ثانيا

ستعلام المالي ل تنحصر على الطابع السلطوي الإ معالجة إن الطبيعة القانونية لخلية
رع قر المشالذي يلازمه للقيام بالمهام المنوطة بها، حيث أ، بل يضاف إليها الطابع الإداري فقط

إسقاط  ستوجبإلمعرفة مدى تمتع الخلية بالطابع الإداري بالطابع الإداري للخلية، و  صراحة  
 .العديد من المعايير لإثبات ذلك

 الماديالمعيار  -7
ستعلام المالي ومن خلال أهدافها في السهر على بالرجوع إلى نشاط خلية معالجة الإ

 بالنظر إلى القرارات الصادرة منهاو  جال المعهود لها من طرف المشرع،تطبيق القانون في الم
                                       

، 20المجلد  ،مجلة الجتهاد للدراسات القانونية والقتصادية، «خلية معالجة الإستعلام المالي »هاشمي وهيبة،  -(34)
، 0271المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك، تامنغست،  ، معهد الحقوق والعلوم السياسية،20العدد 
 .                 721.ص

 .720.ص المرجع نفسه، هاشمي وهيبة،-(35)
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 طبقا  متيازات السلطة العامة، عد شكل من أشكال القيام بممارسة إبحيث تواجبة التنفيذ  فهي
من  20هو ما تؤكد عليه المادة ، و (36)لذلك فإن هذه الأخيرة تعد من ضمن الأعمال الإدارية

ة على التوالي، حيث خولت للخلية الخامسو  الرابعة في فقرتيها 701-20 رقم المرسوم التنفيذي
قتراح وا  ع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أو تنظيمي موضو قتراح كل نص تشريعي إ

 .(37)الإجراءات الضرورية للوقاية منها
 المعيار العضوي -0

الأخيرة تشكل من خلال الرجوع إلى تشكيلة مجلس الخلية يتبين جليا أن تركيبة هذه 
طريقة ة الأعضاء السبعة المشكلين لها و إذ أن صفيؤكد على الطابع الإداري للخلية،  معيارا  

ا يثير الغموض وفق هذا المعيار تعيينهم يبرز أن أغلبية أعضاء المجلس من الإداريين، لكن م
ل الجهة فيها و لة القرارات الصادرة عن الخلية وكيفية الطعن المشرع الفرعي لم يتطرق لمسا أن

القضائية المختصة بالنظر في النزاع رغم أنها تمتلك العديد من المهام التي تستوجب إصدار 
 .(38)قرارات إدارية

 المطلب الثاني

 ستعلام الماليالتنظيم الهيكلي لخلية معالجة الإ 

عملها نوعين لخلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها و المنشئ حدد المرسوم التنفيذي 
ة متنوعة الأعضاء من الوحدات التنظيمية، بحيث تعتبر الأولى جهاز القيادة من خلال تشكيل

 .(الفرع الأول ) من حيث الصفة والمراكز القانونية أي المجلس والأمين العام 
 التي بدورها تقوم ( الفرع الثاني) التقنية الثانية فهي المصالح الإدارية و  أما الوحدة

 .تمويل الإرهابتبييض الأموال و  ر على القيام بعملها في سبيل مكافحة جرائمبالسه

                                       
 .71.مسعود، مرجع سابق، ص وقواق -(36)
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق701-20من المرسوم التنفيذي رقم  20أنظر المادة  -(37)
 .055.لك، رابحي أحسن، مرجع سابق،صالمابن غبريط عبد  -(38)
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 الفرع الأول

 ستعلام الماليتشكيلة خلية معالجة الإ

في التصدي لجرائم تبييض الأموال  ستعلام الماليأنشطة خلية معالجة الإلأهمية  نظرا  
مميزة حتى تضمن نجاعة تشكيلة  على المشرع الفرعي أن يلحق بها كان لزاما   وتمويل الإرهاب،

ة أعمالها والمعلومات التي ترد ا على سريحفاظ  و ا لكل العراقيل التي تصادفها، دي  تفاتدخلاتها و 
 :سنتطرق إليه كما يليإليها وهو ما 

 المجلس: أولا

تحكم يتمثل في الرئيس الذي يدير الخلية بالإضافة كون مجلس الخلية من جهاز قيادة و يت
 .الأعضاءإلى 

 الرئيس-7

ديد مرة يدير الخلية رئيس، يعين بموجب مرسوم رئاسي لعهدة تمتد لأربع سنوات قابلة للتج
المعدل والمتمم التي  015-28 رقم من المرسوم التنفيذي 28هو ما أكدت عليه المادة واحدة، و 

 .(39)«...يدير الخلية رئيس  »: تنص على أنه 

المتمم المعدل و  015-28 رقم المرسوم التنفيذيمن  27ر مكر  72كما خولت المادة 
 : مجموعة من الصلاحيات لسيما ما يليلرئيس الخلية  701 -20 رقم للمرسوم التنفيذي

التعيين و إنهاء المهام في كل الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،  -
 الذين يمارسونها،عوان دود القوانين الأساسية السارية والمسيرة لوضعية الأفي ح

السهر على السير الحسن ضمان نشاط المصالح والتنسيق بينها والإشراف عليها و  -
 هذه الصفة،على جميع موظفي الخلية بممارسة السلطة السلمية للخلية، و 

                                       
قيشاح : ، معدل ومتمم، مرجع سابق، راجع في ذلك أيضا  015-28من المرسوم التنفيذي رقم  28أنظر المادة  -(39)

 .701.، ص0271نبيلة، الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض الأموال، دار الأيام للنشر، الأردن، 
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الأهداف و السهر على تحقيق المهام يذ القرارات المتخذة في المجلس و ضمان تنف -
 الموكلة للخلية، 

كذا الدولية و ت والهيئات الوطنية و تمثيل الخلية أمام السلطاو  رفع دعوى قضائية -
 تفاق،إبرام كل صفقة وعقد إتفاقية وا  

الحصيلة السنوية عن ل التقديرية والحساب الإداري و تكليف من يعد الحصائ -
 لتي يعرضها على وزير المالية بعد موافقة مجلس الخلية، انشاطات الخلية 

 .(40)السهر على تنفيذهماالداخليين للخلية و التنظيم والنظام قتراح إ -
على إمكانية توقيع  751 -71 رقم مكرر من المرسوم التنفيذي 21كذلك تنص المادة 

إطار الوقاية من تبادل المعلومات مع السلطات المختصة، في على بروتوكولت إتفاق و الرئيس 
 .(41)مكافحتهماتبييض الأموال وتمويل الإرهاب و 

إلى وظيفة مدير عام في  ستنادا  راتب الرئيس إ يدفعما سبق يصنف و بالإضافة إلى 
مكرر من المرسوم  71هو ما نص عليه المشرع الفرعي من خلال نص المادة الإدارة المركزية و 

 .(42)751-71 رقم التنفيذي
 الأعضاء -0

 على اختيارهم بناء  أعضاء من بينهم الرئيس، يتم إ 22 تكون من ستةييدير الخلية مجلس 
نوات قابلة للتجديد القانوني بموجب مرسوم رئاسي ذلك لمدة أربع سكفاءتهم في الميدان المالي و 

 .(43)701 -20هذا ما يستشف في ظل المرسوم التنفيذي رقم لمرة واحدة و 

                                       
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق015-28من المرسوم التنفيذي رقم  27مكرر  72 المادة -(40)
 .نفسهمرجع ال، 751-71مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  21أنظر المادة  -(41)
 .نفسهمرجع ال، 751-71التنفيذي رقم  مكرر من المرسوم 71أنظر المادة  -(42)
ملهاق : ، راجع في ذلك أيضا  نفسهمرجع ال، معدل ومتمم، 701-20من المرسوم التنفيذي رقم  72أنظر المادة  -(43)

دراسة على ضوء التشريعات والأنظمة القانونية سارية ) فضيلة، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال 
 .710.، ص0271، دار هومه للطبع والنشر والتوزيع، الجزائر، (المفعول 
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، 015 -28 رقم لكن المشرع الفرعي قام بتعديل تشكيلة الخلية بمقتضى المرسوم التنفيذي
أعضاء  20ختيار أربع إأعضاء من بينهم الرئيس، يتم  21 تتكون من سبعةحيث أصبحت 

يعينان من طرف  إثنين إلى قاضيين الأمنية، إضافة  لقدراتهم في المجالت المالية والبنكية و  وفقا
 .(44)وزير العدل حافظ الأختام ذلك بعد الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء

ضابط قوات الدرك الوطني و ابط سامي من ختيار ضإيتم : في المجال الأمني -
 خر من ضباط الأمن الوطني،أ

مدير بنك جنة من مدير مركزي في الجمارك، و تتشكل هذه الل: في المجال البنكي -
 الجزائر،

ثنين من قبل وزير العدل، حافظ الأختام إيتم تعيين قاضيين : في المجال القضائي -
 .(45)بعد الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء

 20-70 رقم من الأمر 27لنص المادة الرابعة مكرر ا بأداء اليمين طبق   يقوم الأعضاء
يؤدي أعضاء الهيئة المتخصصة الذين لم يسبق لهم تأدية اليمين،  »: التي تنص على أنه

هلون للإطلاع على المعلومات ذات الطابع إطار ممارسة مهامهم، والمستخدمون والمؤ في 
 .(46)«...قبل تنصيبهم السري، اليمين أمام المجلس القضائي

                                       
قوري : ، معدل ومتمم، مرجع سابق، راجع في ذلك أيضا015 -28م التنفيذي رقم من المرسو  72أنظر المادة  -(44)

طانيا، حمانة سعاد، الفساد المالي وآليات مكافحته، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام 
 .17.، ص0270للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

عبد السلام حسان، جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  -(45)
 .785.، ص0272لمين دباغين، سطيف،  قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 . لمزيد من التفاصيل حول تشكيلة مجلس الخلية، أنظر الملحق الثالث -
أقسم بالله العلي العظيم بأن أقوم بمهامي أحسن قيام وأن » ، 20-70من الأمر رقم  27مكرر  20المادة  -(46)

 .، مرجع سابق«أخلص في تأديتها وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوكًا شريفا 
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كما  المعمول به،ا للتشريع كذا واجب التحفظ طبق  تزم أعضاء الخلية بالسر المهني و يل
التهديدات التي يمكن أن تطالهم أثناء أو يستفيد الأعضاء من حماية الدولة من المخاطر و 

 .(47)بمناسبة أدائهم لمهامهم

ه على تشكيلة الخلية، قام بإدراج يلاحظ أن المشرع الفرعي بعد التعديل الذي أحدث
هذا ما يندرج ضمن ورة توفر الكفاءة لدى الأعضاء، و القضاة، كذلك قام بالتأكيد على ضر 

كز االمتعددة المر تشكيل الخلية الثرية و  الإيجابيات التي تحسب على المشرع من خلال
 .والصفات

 :الأمين العام: ثانيا

ستعلام المالي تحت إشراف ورقابة رئيس الخلية الإ جةيتولى الأمين العام تسيير خلية معال
على نص  ابناء   ذلكالبشرية لها، تسيير الشؤون الإدارية للخلية والوسائل المادية و  يتولى كذلكو 

ستعلام اء خلية معالجة الإالمتضمن إنش 701 -20 رقم من المرسوم التنفيذي 72المادة 
 .(48)المالي

يعين الأمين العام عن طريق مقرر من قبل رئيس الخلية بعد الأخذ بموافقة مجلسها 
يتقاضى نف و ، كما يص701 -20 رقم من المرسوم التنفيذي 27فقرة  71إلى المادة  ستنادا  إ

في فقرتها  الساالفة الذكر 71ا للمادة للوظيفة العليا لمدير إدارة مركزية وفق   ستنادا  إراتبه 
 .(49)الثانية

                                       
: راجع في ذلك أيضا   ، معدل ومتمم، مرجع سابق،701 -20من المرسوم التنفيذي رقم  71و 70أنظر المادتين  -(47)

حشماوي تانية، جريمة تبييض الأموال ودور السلطات العمومية الجزائرية في مكافحتها والوقاية منها، رسالة لنيل شهادة 
 .125.، ص0228إدارة مالية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، : الدكتوراه في القانون العام، فرع

 .نفسهمرجع ال، معدل ومتمم، 701-20لمرسوم التنفيذي رقم من ا 72أنظر المادة -(48)
 .المرجع نفسه، معدل ومتمم، 701-20من المرسوم التنفيذي رقم  71أنظر المادة  -(49)
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 الفرع الثاني
 ستعلام الماليقنية والإدارية لخلية معالجة الإالمصالح الت

رك ستعلام المالي بموجب قرار وزاري مشتحدد المجال التقني والإداري لخلية معالجة الإ
من المرسوم  75السلطة المكلفة بالوظيف العمومي حسب المادة بين الوزير المكلف بالمالية و 

يتضمن تنظيم  0225حيث صدر قرار وزاري مشترك سنة ، (50)701-20رقم  التنفيذي
 .(51)السالفة الذكر 75لنص المادة  الإدارية للخلية تنفيذا  المصالح التقنية و 

السلطة المكلفة بالوظيف العمومي ي آخر مشترك بين وزارة المالية و كما صدر قرار وزار 
ة في أداء مهامها ذلك في الذي خصص أربع مصالح تقنية تقوم بمساعدة الخليو  ،0221سنة 

 :كما يلي وهو ماسنوضحه (52)منه 20نص المادة 
 0225سنة لالتقنية للخلية في ظل القرار الوزاري المشترك المصالح الإدارية و : أولا

لسنة السلطة المكلفة بالوظيف العمومي اري المشترك بين وزارة المالية و خصص القرار الوز 
 :فيما يلي مصالح تقنية تتمثل 0225

 مصلحة الإدارة و الوسائل -7
 :التي تتشكل من المكاتب التاليةو 

 التكوين،مكتب المستخدمين و  -
 .الوسائل العامةمكتب الميزانية و  -

 تصالمصلحة التعاون والإ  -0
 :التي تتشكل من المكاتب الآتيةو 

                                       
 .مرجع سابقمعدل ومتمم،  ،701-20 رقم من المرسوم التنفيذي 75أنظر الماة  -(50)
تضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية لخلية معالجة الإستعلام ، ي0225فبراير 27مشترك مؤرخ في  قرار وزاري -(51)

 (ملغى).0225فبراير  22 في، صادر 72ج، عدد .ج.ر.المالي، ج
المصالح التقنية لخلية تضمن تنظيم ي، 0221مايو  08من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  20أنظر المادة  -(52)

 .0221يونيو  71 في، صادر 18 ج، عدد.ج.ر.ستعلام المالي، جمعالجة الإ
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 مكتب التعاون، -
 تصال،الإمكتب الصحافة و  -
 .مكتب الترجمة -

 مصلحة الإعلام والتنظيم -1
 :التي تتشكل من المكاتب الآتيةو 

 البطاقيات،مكتب الإعلام الآلي و  -
 .مكتب التنظيم و الوثائق -

ا، مكتب للتنظيم العام الذي يلحق بمجلس الخلية، كونه يضاف إلى المكاتب المذكورة سلف  
رسالهإستقبال البريد و  يتولى  .(53)ا 

مراقبة رئيس الخلية أمين عام وذلك تحت إشراف و  الفة الذكر،مصالح السا يتولى تسيير ال
 .(54)على نص المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك السابق الذكر ابناء  
 0221المصالح الإدارية للخلية في ظل القرار الوزاري المشترك لسنة : ثانيا

العمومي سنة  السلطة المكلفة بالوظيفاري المشترك بين وزارة المالية و صدر القرار الوز 
، الذي لم يعدل القرار الوزاري الذي سبقه بل ألغاه بإعادة تنظيم المصالح التقنية للخلية 0221

 :على النحو التالي
 التحرياتمصلحة التحقيقات و  -7
معالجة جل التقارير ترد للخلية، كذلك تقوم بتحليل و  ة التيبالشبهارات تلقي الإخطتكلف ب

معايير بالإعتماد على أسس و  بالشبهة من خلال تفحص الإخطاراتالمعلومات التي ترد إليها و 
 .امعدة مسبق  

                                       
ستعلام المالي في مكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في نايلي حبيبة، تبييض الأموال ودور خلية معالجة الإ -(53)

، 0228الحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .777.ص

 .، مرجع سابق0225من القرار الوزاري المشترك لسنة  20المادة  أنظر -(54)
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ية تبيان العمليات كما تتولى مقارنة هذه الإخطارات بإخطارات أخرى من نفس النشاط بغ
التي هي محل شبهة، حيث يستلزم ذلك توفر عنصر الكفاءة بالمصلحة خلال غير العادية و 

 .(55)ليب التبييض الحديثةأسابالتدرب على أنماط و  القيام
 مصلحة التحليل القانوني -0

ولى هذه المصلحة تحليل الوقائع ودراسة الجانب القانوني للملفات والتأكد من مدى تت
كذلك تقوم بإحالة الملف إلى  تمويل الإرهاب،مطابقتها مع أركان جريمتي تبييض الأموال و 

 .(56)النيابة العامة في حالة ما تبين لها أن الوقائع لها علاقة بالجريمتين المذكورتين سلفا  
قتراحات للمجلس فيما يتعلق إبعدها تقدم و كما تقوم بدراسة القوانين المقارنة في العالم، 

تحديد أساليب تبييض راسات و يام بإعداد مجموعة من الدبالمجال القانوني، كذلك تتولى الق
 .(57)الدوليي و الأموال على المستويين الوطن

 قاعدة البياناتمصلحة الوثائق و  -1
القيام بتشكيل بنك المعلومات اللازمة لحسن سير لف هذه المصلحة بجمع المعلومات و تك
وتسعى  الأدوات البيداغوجية للتدريب،تتولى المصلحة حفظ كل الوثائق و  ، كذلك(58)العملية

تبييض الأموال  ما يستحدث في العالم في ميدان الوقاية منللإطلاع على كل ما يجري و 
علام مجلس الخلية   .(59)بها التقنية والإدارية المصالحو وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وا 

                                       
صالحي نجاة، الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة لنيل  -(55)

، ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ،قانون جنائي: شهادة الماجستير في الحقوق، نخصص
 .80.، ص0227

عياد عبد العزيز، تبييض الأموال القوانين والإجراءات المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها في الجزائر، دار  -(56)
 .50.، ص0221الخلدونية، الجزائر، 

 .80.صالحي نجاة، مرجع سابق، ص -(57)
ل صالح، و جز  :سابق، راجع في ذلك أيضا  ، مرجع 0221من القرار الوزاري المشترك لسنة  20أنظر المادة  -(58)

تفاقيات الدولية، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، مكتبة آليات مكافحة جرائم تبييض الأموال في التشريع الجزائري والإ
 .087.، ص0271الوفاء القانونية، الإسكندرية، 

 .01.بلاش عميروش، مزياني توفيق، مرجع سابق، ص -(59)
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 مصلحة التعاون الدولي -4
المؤسسات ه المصلحة بالعلاقات الثنائية، والمتعددة الأطراف مع الهيئات و تكلف هذ

 .(60)الأجنبية العاملة في نفس ميدان النشاط
عتبار أنها ذات بعد دولي ض الأموال وتمويل الإرهاب وبإلخصوصية جريمتي تبيي نظرا  و 

هذه هي مهام المصلحة ذلك بالقيام توفر معلومات من دولة أجنبية، و  فإن التحقيق يستدعي
كل ما له صلة بأنشطة الخلية في العالم و حدات التحري المالية بجمع جل البيانات الخاصة بو 

 .(61)على المستوى الدولي
كذلك تتولى المصلحة مهمة تبادل المعلومات المالية مع الوحدات المماثلة في العالم ذلك 

تخاذ التدابير رض المحدد في طلب الحصول عليها وفي سرية تامة من خلال إفي إطار الغ
 .(62)التي تكفل ذلك

 المبحث الثاني

 المالي ستعلامخلية معالجة الإ ستقلاليةإحدود 

لكي تؤدي  ستعلام المالي سلطة إدارية، لكن ذلك غير كاف لوحدهتعد خلية معالجة الإ
رض تعزيز ستقلالية لغانها بصفة الإا على المشرع الفرعي إقر لذا كان لزام  المهام الموكلة لها، 

ظومة كنتيجة للإصلاحات التي عرفتها المن لها صراحة   الوجود القانوني لها، وهو ما كرس
خراجها من المفهوم التقليدي القانونية المؤطرة للخلية و  منحها ذلك بهدف تحسين أدائها و ا 

عطائها مرونة أكثر لممارسة نشاطها، فنجد أن وسع في مواجهة المتعاملين معها و صلاحيات أ ا 

                                       
ا، مرجع سابق0221ري المشترك لسنة من القرار الوزا 20المادة  أنظر -(60)  :، راجع في ذلك أيض 

- CERÉ Jean-Paul, JAPIASSU Carlos Eduardo, corruption et droit pénal, Edition Harmattan, Paris, 2019, 

p.103. 

 .80.صالحي نجاة، مرجع سابق، ص -(61)
 .01.مرجع سابق، ص بلاش عميروش، مزياني توفيق، -(62)

 .لمزيد من التفاصيل حول المصاح التقنية والإدارية للخلية، أنظر الملحق الرابع -    
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      (63)هالالنص التنظيمي المؤطر ل ستقلالية الخلية من خلاإ المشرع الفرعي قد كرس صراحة  

 (.المطلب الأول ) 
ا ستعلام المالي يظهر جلي  قانونية المؤطرة لخلية معالجة الإلكن بالتمعن في المنظومة ال

هذا ما و  (المطلب الثاني ) لتقييدها في بعض الجوانب  أن هذه الستقلالية تتسم بالنسبية نظرا  
 .سنتعرض إليه في هذا المبحث

 المطلب الأول
 ستعلام الماليية خلية معالجة الإستقلالمظاهر إ

فقهاء هتمام الالإدارية أهم النقاط التي تحظى بإستقلالية العضوية للسلطات تشكل الإ
هو الأمر لام المالي تتمتع بالإستقلالية و ستعوشُراح القانون الإداري، وعليه فإن خلية معالجة الإ

وهذه الإستقلالية ، (64)751-71رقم  ية من المرسوم التنفيذيالمادة الثاننص  الذي جاء في
كذا تحديد علق بالتشكيلة المكونة للأعضاء والأسلوب المتبع في تعيينهم، و بها كل ما يت يعنى
 .( الفرع الأول )تطبيق نظام التنافي عليهم إنتدابهم و مدة 

الجانب الوظيفي ذلك بتمتعها بأهلية القيام بمهامها  ستقلالية منالإ أيضا   بها كما يعنى
الداخلي  اهستقلال المالي إلى جانب وضع نظامخلال تمتعها بالشخصية المعنوية والإمن 

 (.الفرع الثاني)

 الفرع الأول

 الإستعلام المالي معالجة ستقلالية العضوية لخليةمظاهر الإ

ترتبط بتشكيلة  على مجموعة من المؤشرات التي عتمادا  إستقلالية العضوية تظهر الإ
 .دى خضوعهم لنظام التنافيالهيئة البشرية وكيفية تعيينهم ونظام العهدة وم

                                       
 .، مرجع سابق751-71وم تنفيذي رقم مرس -(63)
 .نفسهمرجع ال، 751 -71 رقم من المرسوم التنفيذي 20أنظر المادة  -(64)
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عمل نية التي تبناها المشرع الفرعي والمنظمة لسير بالرجوع لمختلف النصوص القانو و 
ستقلالية الخلية من ظ العديد من المؤشرات التي تأمن إستعلام المالي، يلاحالإخلية معالجة 

 .الناحية العضوية

 التشكيلة الجماعية للخلية: أولاً 

ستقلالية هم الركائز التي تكفل التعددية والتي تولد ثقافة الإتعتبر التشكيلة الجماعية أحد أ
توسيع التشكيلة  لمن تمثيل العديد من القطاعات داخل مصلحة معينة، من خلا نطلاقا  ذلك إ

 .(65)تنويع أعضائهاو 

تمتعها بالعناصر  عليه يستوجب التمعن في تشكيلة مجلس الخلية حتى يتضح مدىو 
 للخلية بموجب المرسوم  التنفيذيالداعمة  للإستقلالية، إذ أن المشرع  الفرعي عند إستحداثه 

من بينهم الرئيس يختارون أعضاء و  22لى تشكيلة مكونة من ستة عتمد عإ ،(66)701-20رقم 
 72هو الأمر الذي أكدت عليه المادة و  (67)القانونيي المجالين المالي و اس كفاءتهم فعلى أس

 .(68)المنشئ للخلية 701 -20 رقم من المرسوم التنفيذي

 ق المشرعحلختلاف مراكزهم، أنوع الأعضاء وا  الذي جاء بتبعد تعديل النص التنظيمي و 
شتملت المجالين البنكي قام بتوسيع نطاق الكفاءة حيث إإثنين و بقاضيين  الخلية تشكيلةالفرعي 
مانة العامة أعضاء بالإضافة إلى الأ 21إلى أن أصبح تعداد الخلية سبعة  (69)والأمني

رغبة المشرع  التقنية الأربع التي تساعد المجلس في القيام بمهامه، ما يؤكدوالمصالح الإدارية و 
تنوع المهام المنوطة لهم، الأعضاء و تعدد ب ذلكلخلية ستقلالية العضوية لالفرعي في تجسيد الإ

                                       
 .سابقمرجع  ،751 -71 رقم من المرسوم التنفيذي 20أنظر المادة  -(65)
 .نفسهمرجع ال ، معدل ومتمم،701 -20 رقم مرسوم تنفيذي -(66)
 .01.بلاش عميروش، مزياني توفيق، مرجع سابق، ص -(67)
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق701 -20من المرسوم التنفيذي رقم  72نظر المادة أ -(68)
 .08.، صمرجع سابقبلاش عميروش، مزياني توفيق،  -(69)
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ا ما تكون التي دائم  صادرة بعد مداولت مجلس الخلية و وما يعزز ذلك هو مختلف القرارات ال
ستقلالية بالإ تمتعها فعلا  يؤكد التركيبة الجماعية للخلية و ما بالإجماع ما يشكل ضمانة إضافية و 

 .(70)العضوية

 كيفية تعيين الأعضاء :اثانيً 
العضوية،  ستقلاليةد الإو تعيينهم ركيزة أساسية للتأكد من وجقتراح الأعضاء و إن تبيان أساليب إ

 .(71)التعيين تنتفي التبعية إزاء الجهة التي عينت العضوقتراح و حيث أنه بتعدد جهات الإ
تختلف من  ةأعضاء السلطات الإدارية المستقل قتراحإفإن الجهات المكلفة بتعيين عليه و 

مختلفة من قبل رئيس  سلطة لأخرى، بحيث يعين الأعضاء بالنظر إلى قدراتهم في مجالت
 .(72)الوزراءالجمهورية و 

تختلف فيها الجهات  ،بالنظر إلى تشكيلتهاستعلام المالي و أما بالنسبة لخلية معالجة الإ
ا يؤكد على ا إيجابي  ختيارهم ما يشكل مؤشر  ضاء إذ تمتلك الحرية الكاملة في إالتي تقترح الأع

 .(73)ستقلالية الخلية من الناحية العضويةإ
المتمم، كلف المعدل و  701 -20 رقم  من المرسوم التنفيذي 72بالعودة إلى المادة و 

بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، أما  ثنينإوزير العدل حافظ الأختام بتعيين قاضيين 
بخصوص تعيين بقية الأعضاء فهي تندرج من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب 

ختلاف وا  تعدد جهات التعيين لإستقلالية و اهو ما يعزز عنصر ي صادر عنه، و مرسوم رئاس
 .(74)أساليبها

                                       
 .051.، صمرجع سابقأحسن، بن غبريط عبد المالك،  رابحي -(70)
ماجستير في القانون، فرع رضواني نسيمة، السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة ال -(71)

 .81.ص، 0272معة أحمد بوقرة، بومرداس، مالية، كلية الحقوق، جاإدارة و 
، 01العدد ، 70المجلد ، مجلة الحقيقة، « قتصاديسلطات الضبط في المجال الإ قلاليةستإ »مراد،  سينيح -(72)

 .528.، ص0271جامعة أحمد دراية، أدرار، 
 .051.، صمرجع سابقرابحي أحسن، بن غبريط عبد المالك،  -(73)
 .متمم، مرجع سابق، معدل و 701-20رقم  من المرسوم التنفيذي 72نظر المادة أ -(74)
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 نتداب الأعضاءتحديد مدة إ: ثالثا

ستقلالية هيئة ما هي تحديد مدة عمل أعضائها، حيث إالة على من بين أهم المؤشرات الد
ستقلاليتها العضوية إذ يصبح الأعضاء إا الإنقاص من بغياب هذا المؤشر يتولد عن ذلك حتم  
 .(75)عرضة للعزل من منصبهم في أية لحظة

حيث  ستقلاليةدى أهم العناصر المبرزة لطابع الإنتداب الأعضاء إحإيمثل تحديد مدة 
الإدارية من الناحية  ستقلالية السلطةإيجسد  تعتبر مدة العهدة التي يحددها القانون مؤشرا  

عليه ، و (76)ستقلالية العضويةنفي الإي قويا   لك فإنه يشكل عائقا  أي إجراء عكس ذالعضوية، و 
ن أن عزله أو إقالته مطالما  (77)فتحديد عهدة الأعضاء يشكل حصانة للعضو طوال مدة عهدته

 .(78)ستثنائيةإلظروف  وظيفته غير ممكن إلا 

من المرسوم  20فقرة  72المادة  نص باستقراءبالنسبة لخلية معالجة الإستعلام المالي و 
سنوات  عأعضاء الخلية بأرب نتدابإ، قام المشرع الفرعي بتحديد مدة 701-20رقم  التنفيذي

ستقلالية ا  يجسد الإمؤشر للأعضاء و الأمر الذي يشكل ضمانة قابلة للتجديد مرة واحدة، 
 .(79)العضوية

                                       
، لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تبييض الأموال، رسالةية البنوك بين السرية المصرفية و مسؤول دموش حكيمة، -(75)

 .102.، ص0271العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، القانون، كلية الحقوق و : تخصص
التبعية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ستقلالية و ارية المستقلة بين الإسلطاني نجوى، رقطي منيرة، السلطات الإد -(76)

 .771.، ص0272، قالمة، 7805ماي  28العلوم السياسية، جامعة قانون عام، كلية الحقوق و : تخصص القانون،
قتصادي، الإدارية المستقلة في المجال الإ عيساوي عز الدين، الرقابة القضائية على السلطات القمعية للهيئات -(77)

العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي القانون، كلية الحقوق و : م، تخصصالدكتوراه في العلو رسالة لنيل شهادة 
 .127.، ص0275وزو، 

  .80.، صمرجع سابقرضواني نسيمة،  -(78)
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق701-20من المرسوم التنفيذي رقم   72/20أنظر المادة  -(79)
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 Le régime des incompatibilitésتكريس نظام التنافي : ارابعً 
ستلزم ذلك تكريس نظام التنافي الذي إستقلالية السلطات الإدارية المستقلة، إبغية ضمان 

التنافي المطلق حينما ل  عليه نكون أمام حالة، و (80)ينقسم بدوره إلى نوعين مطلق أو نسبي
 ستطاعة أعضاء الهيئة مزاولة أي وظيفة أو عمل أو نشاط مهني أو تجاري أو مهمةيكون بإ
نكون ، و (81)متلاك مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرةإمتناع الأعضاء عن إكذلك  ،نيابية

ليس بصفة  أمام حالة التنافي النسبي عندما تتنافي وظيفة الأعضاء مع أية مهنة لكن ذلك
 .(82)نشاطات أخرى في مؤسسات غير خاضعة لذلك القطاعمطلقة ما يعني إمكانية ممارسة 

كتنفه غموض بشأن تكريسه فأزاله المشرع الجزائري إإلى جانب ذلك فإن نظام التنافي 
لتزامات الخاصة ببعض المناصب تعلق بحالت التنافي والإالم 27-21رقم  بموجب الأمر

 .(83)والوظائف
على  ستعلام المالي فإن المشرع الفرعي لم ينص صراحة  خلية معالجة الإ بخصوصو 

أنه يمكن إخضاع أعضائها  إلا  (84)بشكل مطلق أو بشكل نسبي اتكريس نظام التنافي سواء  
 .(85)السالف الذكر 27-21رقم  لأحكام الأمر

                                       
 .770.، صمرجع سابقسلطاني نجوى، رقطي منيرة،  -(80)
المستقلة في المجال القتصادي  بلغزلي صبرينة، نظام التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية -(81)
عبد الرحمن ميرة، القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة : المالي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرعو 

 .18.، ص0277بجاية، 
التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  سلطات الضبط الإدارية في ستقلاليةإهاشمي إلهام،  -(82)

، 0275البواقي،  ممهيدي، أ بنن الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي قانو : تخصص
 .80 -87.ص

لتزامات الخاصة ببعض المناصب يتعلق بحالت التنافي والإ، 0221رس ما 27مؤرخ في  27-21أمر رقم  -(83)
 .0221مارس  21 في ، صادر72ج، عدد .ج.ر.والوظائف، ج

 .058.، صمرجع سابقرابحي أحسن، بن غبريط عبد المالك،  -(84)
 .مرجع سابق، 27-21أمر رقم  -(85)
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شرع ألزم الم ،701-20التنفيذي رقم  من المرسوم 70المادة  نص عليه وباستقراءو 
رغم أنه ل يؤدي نفس  (86)حترام واجب التحفظالفرعي أعضاء خلية معالجة الإستعلام المالي بإ

أن له بعض الأهمية التي أولها المشرع الفرعي لواجب التحفظ في  ما يؤديه نظام التنافي إلا 
 .(87)تنظيم العلاقة بين أعضاء الخلية

 الفرع الثاني
 ستعلام الماليالوظيفية لخلية معالجة الإ قلاليةستمظاهر الإ

فية للسلطات الإدارية ستقلالية الوظيالجزائري على عدة مؤشرات تبين الإأقر المشرع 
وليها بالإضافة إلى ت ،ستقلال الماليالمعنوية والإ التي من بينها التمتع بالشخصيةالمستقلة و 

ستعلام يما يتعلق بخلية معالجة الإإليه فهذا ما سيتم التطرق مهام وضع نظامها الداخلي و 
 :المالي كما يلي

  عتراف بالشخصية المعنوية للخليةالإ: لاً أو 
بالرغم  (88)تعتبر الشخصية المعنوية الركيزة القانونية لممارسة الوظائف الإدارية بالدولة

معين في إبرازها ذلك  أنها تساهم بقدر ستقلالية إلا الإ لقياس نسبة حاسما   من أنها ل تعد عنصرا  
تحمل المسؤولية و التعاقد،  شخصية المعنوية كأهلية التقاضي،من النتائج المترتبة عن ال انطلاقا  

 .(89)حسب القواعد العامة

ة  عترف لها صراحالمشرع الفرعي إ ستعلام المالي فإنا بالنسبة لخلية معالجة الإ
المعدل  701-20 من المرسوم التنفيذيبالشخصية المعنوية ذلك من خلال نص المادة الثانية 

رئيس إذ يترتب عن ذلك تمتعها بأهلية التقاضي من خلال تكليف المشرع الفرعي ل، (90)المتممو 
                                       

 .مرجع سابقمتمم، ، معدل و 701-20 رقم من المرسوم التنفيذي 70أنظر المادة  -(86)
 .058.، صمرجع سابقابحي أحسن، بن غبريط عبد المالك، ر  -(87)
 .728.، صمرجع سابقرضواني نسيمة،  -(88)
 .87.، صمرجع سابقبلغزلي صبرينة،  -(89)
 .مرجع سابقمتمم، ، معدل و 701-20 رقم من المرسوم التنفيذي 20أنظر المادة  -(90)
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الوطنية بالإضافة والهيئات الدولية و تمثيل الخلية أمام السلطات الخلية برفع دعاوى قضائية و 
صلاحية إبرام كل صفقة أو الخلية  إلى أهلية التعاقد من خلال تخويل المشرع الفرعي لرئيس

 .(91)تفاقيةعقد أو إ

 ستقلال المالي للخليةعتراف بالإالإ: اثانيً 

ماد على عتفالإ ستقلالية الوظيفية،من المظاهر التي تدعم الإ ا  لي مظهر ستقلال المايعد الإ
ستقلال ، بالإضافة إلى ذلك فإن الإ(92)ستقلالية السلطات الإداريةالموارد الخاصة يعزز من إ

جل السلطات الإدارية التي  ما يعزز ذلك أنا منطق التمتع بالشخصية المعنوية و يعكس المالي 
 (93)ستقلال الماليشخصية المعنوية أقر لها أيضا بالإمتلاك الإعترف لها المشرع الجزائري بإ

 .(94)ستقلالية في تسييرهافيذ السياسة المالية إلى جانب الإتنوكذا حريتها في وضع و 

عترف لها إباعتبارها سلطة إدارية مستقلة فيما يخص خلية معالجة الإستعلام المالي و 
رقم  من المرسوم التنفيذي 20ستقلال المالي بموجب نص المادة بالإ المشرع الفرعي صراحة  

إذ تمتلك  ،ستقلالية الوظيفيةالإالذي يعتبر مؤشر إيجابي على و  (95)المتممدل و المع 701 -20
 .(96)إلى تولي تسييرها بنفسها نية خاصة بها إضافة  الخلية ميزا

                                       
 .مرجع سابقمتمم، ، معدل و 015-28 رقم من المرسوم التنفيذي 20/ 27رمكر  72أنظر المادة  -(91)
ستقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، إديب نديرة،  -(92)

، 0270وزو،  العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزيتحولت الدولة، كلية الحقوق و : صفرع القانون العام، تخص
 .18.ص

 .87.، صمرجع سابقبلغزلي صبرينة،  -(93)
 .18.، صمرجع سابقديب نديرة،  -(94)
 .مرجع سابقمتمم، ، معدل و 701-20 رقم من المرسوم التنفيذي 20أنظر المادة  -(95)
الباحث  الأستاذمجلة ، « في مكافحة جريمتي تبييض الأموال ستعلام الماليدور خلية الإ »ضريفي الصادق،  -(96)

العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ، كلية الحقوق و 20العدد، 20، المجلدالسياسيةللدراسات القانونية و 
 .11.، ص0271
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من المرسوم  02على نص المادة  اكذلك يعتبر الرئيس هو الأمر بصرف الميزانية بناء  
الخلية فهو من  بشأن مشروع ميزانية، أما فيما يتعلق بالتداول (97)701-20رقم  التنفيذي

رقم  مكرر من المرسوم التنفيذي 72هو ما يظهر من خلال نص المادة صلاحيات المجلس و 
عدم التبعية لأي متمم، إذ يعتبر ذلك عنصر ضامن للإستقلال المالي و المعدل وال 015 -28
 .(98)جهة

 تمتع الخلية بوضع نظامها الداخلي: اثالثً 

ستقلالية السلطات الإدارية تقتضي أن تكون لها حرية في وضع نظامها الداخلي دون إن إ
ختيار جملة من القواعد التي من شأنها ، ويتجلى ذلك في حريتها في إ(99)تدخل أي جهة أخرى

ي جهة بالإضافة إلى تحديد سيرها الداخلي دون مشاركة ذلك مع أتقرر كيفية تنظيمها و أن 
واجبات الأعضاء، كما يعتبر النظام الداخلي مؤشر مهم لتبيان قواعد عمل السلطات حقوق و 

 .(100)الإدارية المستقلة

ستقلالية يجسد الإ ستعلام المالي لنظامها الداخلي مظهرا  ع خلية معالجة الإيعتبر وض
ف رئيس الخلية باقتراح التنظيم والنظام الداخليين والسهر على الوظيفية الفعلية لها، إذ يكل

التنفيذي رقم  في فقرتها الأخيرة من المرسوم  27مكرر 72دة هو ما ورد في نص الماتنفيذهما و 
القواعد التي تحدد ختيار إنه منحها صلاحية من شأالأمر الذي  (101)المتممل و المعد 28-015

 .(102)دون أن تشارك في ذلك أي جهة أخرىتنظيمها كيفية سيرها و 

                                       
 .مرجع سابق، معدل ومتمم، 701-20 رقم من المرسوم التنفيذي 02أنظر المادة  -(97)
 .نفسهمرجع الـ م،ومتم ، معدل015 -28 رقم مكرر من المرسوم التنفيذي 72أنظر المادة -(98)
 .80.ص ،مرجع سابقبلغزلي صبرينة،  -(99)
 .771.، صمرجع سابقرضواني نسيمة،  -(100)
 .مرجع سابقمتمم، ، معدل و 015-28 التنفيذي رقم ، من المرسوم27/22مكرر  72أنظر المادة  -(101)
 .027.، صمرجع سابقن غبريط عبد المالك، رابحي أحسن، ب -(102)



 ستعلام الماليلخلية معالجة الإالتنظيمي الإطار لأول                           الفصل ا

 

 

37 

 المطلب الثاني

 ستعلام الماليخلية معالجة الإ يةستقلالإمحدودية 

الجرائم المالية على تمتعها  ستعلام المالي في مكافحةفعالية دور خلية معالجة الإ تتوقف
 .أن تعرضنا لأبرز أوجههابالإستقلالية التي سبق و 

العديد من المؤشرات التي  ظهر، توباستعراض مختلف العناصر التي تقوم عليها الخلية
 حتفاظ السلطة التنفيذية ببعض وسائل التأثيرإإلى  راجعوهذا  ،ستقلاليةتضيق وتعرقل هذه الإ
يق صلاحية تجديد عهدة الأعضاء إلى جانب غياب تطبطة التعيين و من خلال تحكمها بسل

كذا ، بالإضافة إلى نسبية الإستقلالية المالية و ( الفرع الأول )مبدأ الحياد على أعضاء الخلية 
لها مؤشرات توحي بعدم هي ك، و (الفرع الثاني)ظامها الداخلي عدم تمتعها بسلطة وضع ن

 .لسلطة التنفيذيةتبعيتها لالإستقلالية الفعلية و 

 الفرع الأول

 ستقلالية العضوية للخليةمحدودية الإ

ناحية العضوية ذلك ستعلام المالي باستقلالية من البالرغم من تمتع خلية معالجة الإ
أن هذه  إلا  ،نتدابهمإكذا تحديد مدة لجماعي لها و الطابع امراكز الأعضاء و باختلاف صفة و 

 .إلى وجود قيود تحد منهايعود ذلك الإستقلالية نسبية و 

 ستئثار السلطة التنفيذية لسلطة التعيينإ: أولاً 

للتجسيد  إيجابيا   إن تنوع جهات تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة يشكل مؤشرا  
، (103)في التشريع الجزائري ستقلالية هذه السلطات، لكن هذا التنوع ل نجده مكرسا  الفعلي لإ

مراقبتها التي تتميز بتعدد أساليب تعيين أعضائها، فإن عملية البورصة و ثناء لجنة تنظيم باست
                                       

 .18.، صمرجع سابقنديرة،  ديب -(103)
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جل السلطات الإدارية المستقلة يتم تعيين أعضائها بموجب مرسوم رئاسي، لكن رغم تنوع 
 .(104)على السلطة التنفيذية أن سلطة التعيين تبقى حكرا   قتراح الأعضاء إلا إجهات 

ت الضبط المستقلة فإنه يتم تعيين أعضائها بالعودة إلى النصوص المنشئة لسلطاو 
لكن في بعض الأحيان تتدخل جهات  ،بموجب مرسوم رئاسي دون مشاركة أي جهة أخرى

 .(105)هذا ما يثبت إنفراد رئيس الجمهورية بسلطة التعيينإقتراح الأعضاء و أخرى في 

أعضائها تعود لرئيس  ستعلام المالي، فإن صلاحية تعيينلنسبة لخلية معالجة الإبا
المعدل  015-28 رقم من المرسوم التنفيذي 72هو ما يتجلى في نص المادة الجمهورية و 

 هاستقلالية الخلية باعتبار أن سلطة تعيين أعضاء مجلس، وهذا ما يدل على نسبية إ(106)والمتمم
 .(107)ذلك بموجب مرسوم رئاسيالجمهورية و  على رئيس تبقى حكرا  

من المرسوم  20مراقبتها تنص المادة نة تنظيم عمليات البورصة و مع لج بالمقارنةو 
مراقبتها لمدة ئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و يعين ر  » :على أنه 715-80رقم  التنفيذي

قتراح الوزير إعلى  اسنوات بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناءً  4نيابية تدوم 
أنه يعين أعضاء لجنة من هذا التنظيم على  22نص المادة كما ت. (108)«بالمالية المكلف

 .(109)البورصة بقرار من الوزير المكلف بالمالية

ستقلاليتها رغم إمن خلال ما سبق يتبين أن أسلوب تعيين أعضاء الخلية ل يخدم و 
فة محاولة المشرع الفرعي معالجة هذا الإشكال من خلال إضافة وزير العدل كجهة أخرى مكل

                                       
 .80.، صمرجع سابقبلغزلي صبرينة،  -(104)
 .18.، صمرجع سابقديب نديرة،  -(105)
 .مرجع سابقمتمم، معدل و  ،015-28 رقم من المرسوم التنفيذي 72أنظر المادة  -(106)
 .10.، صمرجع سابقبلاش عميروش، مزياني توفيق،  -(107)
 ،00، 07، يتضمن تطبيق المواد 7880جوان  71، مؤرخ في 715-80 رقم من المرسوم التنفيذي 20المادة  -(108)

ج، عدد .ج.ر.بورصة القيم المنقولة، جتعلق بي، 7881ماي  01المؤرخ في  72-81من المرسوم التشريعي رقم  08
 (ملغى).7880جوان  02، صادر في 07

 .نفسه مرجعال، 715-80 رقم من المرسوم التنفيذي 22أنظر المادة  -(109)
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 بالنظر إلى تعداد المجلس الذي أن أثر ذلك يبقى محدودا   إلا ن ممثلي الجانب القضائي، بتعيي
، إذ كان بإمكان المشرع (110)قتصار التعديل على عضوين فقطأعضاء وا   21يتكون من سبعة 

 .(111)الفرعي تفادي ذلك من خلال إشراك هيئات أخرى في عملية التعيين كالبرلمان بغرفتيه

 قابلية عهدة الأعضاء للتجديد :اثانيً 

ستقلالية من العوامل التي تحد من الإ يعتبر الشرط المتعلق بقابلية العهدة للتجديد عاملا  
طة التنفيذية باعتبارها صاحبة ذلك بالنظر إلى الضغوطات التي يمكن أن تمارسها السل

إذا كانت غير قابلة  إلا  ستقلاليةعيين ضمانة للإعليه ل تكون مدة التالإختصاص في التعيين، و 
 .(112)للتجديد

م، سلطة ضبط كرس المشرع الجزائري هذه الضمانة في كل من المجلس الأعلى للإعلا
رة إلى عدم تجديد عهدة سلطة ضبط السمعي البصري، إذ قام بالإشاالصحافة المكتوبة، و 

تحديد مدى قابلية  عائق أمام السلطة التنفيذية فيالأعضاء وهو ما يشكل ضمانة للإستقلالية و 
 .(113)العهدة للتجديد

على الرغم من إقرار المشرع الفرعي بإخضاع وبخصوص خلية معالجة الإستعلام المالي و 
لى تحديد الجهة المختصة بالعزل أنه لم يشر إ إلا  ،أعضاء مجلس الخلية لنظام تحديد العهدة

 .(114)تقلالية الأعضاءسإنعكاسات سلبية على إما له من وأسلوب إنهاء مهام الأعضاء و 
لم يدرج المشرع الفرعي أي نص قانوني  ،المنشئ للخليةبالرجوع إلى النص التنظيمي و 

 .(115)الأعضاءل أو وقف أو إنهاء مهام الرئيس و يقر بإمكانية عز 

                                       
 .058.، صمرجع سابقرابحي أحسن، بن غبريط عبد المالك،  -(110)
 .80.، صمرجع سابقبلغزلي صبرينة،  -(111)
 .10.، صمرجع سابقهاشمي إلهام،  -(112)
 .10.هاشمي إلهام، المرجع نفسه، ص -(113)
 .11.رابحي أحسن، بن غبريط عبد المالك، مرجع سابق، ص -(114)
 .11.، صمرجع سابقبلاش عميروش، مزياني توفيق،  -(115)
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إســــــتقلالية أعضــــــائها كــــــذلك فــــــإن قابليــــــة عهــــــدة أعضــــــاء الخليــــــة للتجديــــــد تقلــــــص مــــــن 
ع لتخــــــوفهم مــــــن عــــــدم هــــــذا راجــــــبتعييــــــنهم إذ يبقــــــون تــــــابعين لهــــــا و  تجــــــاه الســــــلطة المختصــــــة

ل ا علــــى مردوديـــة نشــــاطهم فـــي مجــــاهـــو الأمــــر الـــذي مــــن شـــانه التــــأثير ســـلب  تجديـــد عهــــدتهم و 
 (116).تبييض الأموالمكافحة جريمتي تمويل الإرهاب و 

 غياب تطبيق مبدأ الحياد : اثالثً 
لتبعية إزاء عدم اتوفرت تحققت الستقلالية و  التي إذا حترام مبدأ الحياد من العواملإإن 

سلطات  ةا من خلال تنظيم علاقستقلالية تنظم مسبق  فالإ ى هذا الأساسالسلطة التنفيذية، وعل
جراء  عتمادا  إأما مبدأ الحياد فيتم تكريسه  ،الضبط بالسلطة المركزية على نظام التنافي وا 

 .ذا المبدأ في المرسوم التنفيذي المنشئ للخليةه متناع لكن المشرع الفرعي لم يكرس صراحة  الإ
 غياب تطبيق نظام التنافي -7

 للخلية أمر ل يمكن الإغفال عنه يعتبر عدم تكريس نظام التنافي في المنظومة المؤطرة
ما يجعل العضو عرضة  ذلك من خلال عدم حياد أعضائها،إستقلالية الخلية يهدد  هلكون نظرا  

 .للانحياز إلى طرف ما لعتبارات شخصية
متلاكه لمصالح بطريقة بإلعمل أو نشاط مهني أو تجاري و  عليه فالعضو أثناء مزاولتهو 

الأمر الذي  الشخصية أولى من المصلحة العامة تصبح مصالحه ،مباشرة أو غير مباشرة
تجنب الوقوع في مثل هذه التصرفات التي يستدعي تكريس هذا النظام على كل أعضاء الخلية ل

 .(117)ستقلالية الخلية بصفة عامةإيمكن أن تحول دون تجسيد 

 Le procédé de l’empêchement: متناعغياب إجراء الإ -0

منع أعضاء أجهزة السلطات  متناع ل يقصد بهى عكس نظام التنافي فإن إجراء الإعل
الإدارية المستقلة من الجمع بين وظائفهم في السلطات الإدارية و وظائف أخرى، بل يقصد به 

                                       
 .10.، صسابقمرجع بلاش عميروش، مزياني توفيق،  -(116)
 .022-058.، صمرجع سابقأحسن رابحي، بن غبريط عبد المالك،  -(117)
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تقنية تقصي بعض الأعضاء من مداولت الهيئة ذلك لسبب وضعيتهم تجاه المؤسسات محل 
 .(118)المتابعة
المواد المكرسة يلاحظ غياب  ،بالرجوع لمختلف النصوص القانونية لهيئات الضبطو 

يشر المشرع  هو ما ينطبق على خلية معالجة الستعلام المالي، أين لمو (119)لإجراء المتناع
 .متناع بالرغم من أهميته في إضفاء الشفافية على مداولت الخليةالفرعي إلى إجراء الإ

 الفرع الثاني

 ستقلالية الوظيفية للخليةمحدودية الإ

الي من الناحية العضوية فقط بل ستعلام المخلية معالجة الإ ستقلاليةل تقتصر محدودية إ
تحديد نظامها لمالية و ، حيث يلاحظ تدخل السلطة التنفيذية في وضع ميزانيتها احتى وظيفيا  و 

 .الداخلي

 ستقلالية المالية للخليةبية الإنس: أولاً 

بها، حيث د خاصة ر ون أن يكون لها مواستقلالية سلطات الضبط دلحديث عن إل يمكن ا
ما يلاحظ ، و (120)تشجيع التمويل الذاتي لسلطات الضبط هيستقلالية أن أهم وسيلة لحماية الإ

ا عن ما يولد منطقي  بالشخصية القانونية الخاصة بها  أنها ل تتمتعفي بعض سلطات الضبط 
 .(121)ل بميزانية خاصة بهاستقلال المالي و عدم تمتعها بالإ ذلك

ما هو  ستقلال المالي للخلية ل يجسد فعليا  بالإ الفرعي صراحة   عتراف المشرعإإن 
الغموض وهو بية و منصوص عليه في مختلف النصوص القانونية المؤطرة للخلية، إذ يتسم بالنس

                                       
) 118  -(  

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendante et la régulation economique en 

Algérie, Edition Homa, Alger, 2005. P.102.
 

 .85.هاشمي إلهام، مرجع سابق، ص -(119)
)120(

  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendante face aux exigences de la gouvernance, 

Edition Bélkeis, Alger, 2013, p.191. 
) 121   

-
(

ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Edition 

Belkeise, 2012, p.39. 
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المادة  نص بالعودة إلى، و (122)من خلال تدخل السلطة التنفيذية في وضع ميزانيتها ظهرما ي
ستقلالية يمكن التشكيك في تمتع الخلية بالإ فإنه 701-20رقم  من المرسوم التنفيذي 20رقم 

هو ما يفسر تبعيتها ضع لدى الوزير المكلف بالمالية و المالية ذلك لإقرار المشرع الفرعي بأنها تو 
 .(123)إزاء السلطة التنفيذية

الخلية في تمويل ميزانياتها على إعانات الدولة يعد من  عتمادفإن إبالإضافة إلى ذلك 
من  78هو ما يقرأ من نص المادة تقلاليتها من الناحية الوظيفية و سإالعوامل التي تنقص من 

تشتمل ميزانية الخلية  »: المعدل والمتمم التي تنص على أنه 701-20رقم  المرسوم التنفيذي
 :على ما يأتي

 :في باب الإيرادات*

 .(124)«...انات الدولةإع-

مع بعض الخلايا المماثلة التابعة للدول الأخرى منها بلجيكا على سبيل المثال بالمقارنة و 
فهي تتمتع بنفس التكييف القانوني  لكنها تعتمد على طريقة مميزة في تمويل ميزانيتها، إذ ل 

لخاضعون لواجب ا تعتمد إعانات الدولة بل هي قائمة على المساهمات التي يقدمها الأشخاص
م هؤلء الخاضعين لواجب الإخطار همن بينهم البنوك، ذلك باعتبار أن الإخطار بالشبهة و 

ما تمويل الإرهاب، و بييض الأموال و المستفيدين الأبرز من مهام الخلية المتمثلة في مكافحة ت
يعزز من ثقة هو الأمر الذي م، المهدد بمثل هذه الجرائم و لها من دور في الحفاظ على قطاعه

 .(125)حفيزهم على التعاون الإيجابي مع الخليةشخاص الخاضعين لواجب الإخطار ويالأ

                                       
 .020.، صمرجع سابقأحسن رابحي، بن غبريط عبد المالك،  -(122)
 .مرجع سابقمتمم، ، معدل و 701-20 رقم من المرسوم التنفيذي 20أنظر المادة  -(123)
 .المرجع نفسه معدل ومتمم، ،701-20من المرسوم التنفيذي رقم  78المادة  -(124)
: تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص -(125)

 .072.، ص0270القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 عدم تمتع الخلية بسلطة وضع نظامها الداخلي: اثانيً 
حق في إعداد نظامها الداخلي الستقلالية السلطات الإدارية أن يكون لها إمن بين مظاهر 

على هذا الأساس تم منح بعض السلطات الإدارية المستقلة صلاحيات ، و (126)من تلقاء نفسها
جراءات تحددها و  ، عكس البعض الآخر تخضع لقواعدالداخلي نظامها واسعة في تحديد قواعد  ا 

 .(127)السلطة التنفيذية

متلك ستعلام المالي التي ل تمعالجة الإنجد خلية  الأخرى جانب السلطات الإداريةإلى 
تنظيم هذه المصالح يتم بموجب قرار م مصالحها بنفسها، إذ أن تحديد و نظيتسلطة تحديد و 

هو ما نصت عليه لطة المكلفة بالوظيفة العمومية و السرك بين الوزير المكلف بالمالية و مشت
ستقلاليتها يقلص من إ ماالمعدل والمتمم  701-20رقم  من المرسوم التنفيذي 75المادة 
 .(128)الوظيفية

تلك صلاحية تحديد أجور ستعلام المالي ل تمعلى ذلك نجد أن خلية معالجة الإ ة  زياد
، 701-20 رقم من المرسوم التنفيذي 71مكرر و 71موظفيها وهو ما يستشف من المواد 

 .(129)المتممالمعدل و 

ستعلام المالي لحصائل ص المشرع الفرعي على ضرورة إعداد خلية معالجة الإكما ن
 72ه على الوزير المكلف بالمالية، وهو ما ورد في نص المادة عرضن نشاطها و سنوية ع

عليه فهذا الإجراء من ، و (130)015-28  في فقرتها الخامسة من المرسوم التنفيذي 27مكرر
شأنه التقييد من الستقلالية الوظيفية للخلية باعتبار أن هذا التقرير يُمَكِّن السلطة التنفيذية 

                                       
 .725.ي إلهام، مرجع سابق، صهاشم -(126)

)127
 -

(
 ZOUAMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de gouvernance, 

op.cit, p.189. 
 .مرجع سابقمتمم، ، معدل و 701-20 رقم من المرسوم التنفيذي 75أنظر المادة  -(128)
 .، معدل ومتمم، المرجع نفسه701-20 رقم من المرسوم التنفيذي 71مكرر و 71 ادتينأنظر الم -(129)
 .المرجع نفسه معدل ومتمم، ،701-20 رقم من المرسوم التنفيذي 27/5مكرر  72أنظر المادة  -(130)
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ارسة نوع من الرقابة على أعمال ونشاطات الخلية بالمالية من مم الممثلة في الوزير المكلف
ن لم يكن ذلك بطريقة مباشرةحتى و   .(131)ا 

عي منح مجلس الخلية من خلال ما سبق نلاحظ أنه كان من الأجدر على المشرع الفر 
هم من نشر حصيلتها السنوية على الرأي العام لتمكين وكذاتنظيم مصالحها سلطة تحديد و 

أخذ فكرة عن دور الخلية في مكافحة الجرائم المالية عوض عرضها على عليها و  الإطلاع
ستقلاليتها الوظيفية خاصة أمام تكتم الجهات يعد مساسا بإالوزير المكلف بالمالية لأن ذلك 

خطورة الجرائم التي تضطلع بها وأمام حساسية و الوصية على نشر هذه التقارير للرأي العام، 
 .الوطني القتصادعلى  تهانعكاساإالخلية و 

 

                                       
 .020-027.، صمرجع سابقأحسن رابحي، بن غبريط عبد المالك،  -(131)
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 خلاصة الفصل الأول

تبين لنا أن خلية معالجة الإستعلام المالي مرت  تم التطرق إليه في هذا الفصلمن خلال ما 
منذ إنشائها، ففي المرحلة الأولى إعتراها غموض في طبيعتها القانونية أين  أساسيتين بمرحلتين

كيفها المشرع الفرعي كمؤسسة عمومية، ونظراً للإنتقادات التي طالت هذا التكييف تدارك المشرع 
الفرعي هذا الغموض بتغيير تكييف الخلية من مؤسسة عمومية إلى سلطة إدارية مستقلة ليضفي 

تركيبة بشرية ألحق المشرع الفرعي بالخلية  حيثكثر في مكافحة الجرائم المالية عليها فعالية أ
  إلى أربع مصالح تقنيةأمين عام ، كما قسم هيكلها الإداري مشكلة من رئيس، أعضاء المجلس و 

مصلحة التحقيقات والتحريات، مصلحة التحليل القانوني، مصلحة الوثائق وقاعدة  :المتمثلة فيو 
 .كل مصلحة بمهمة خاصة بها ت، حيث كلفمصلحة التعاون الدوليو ، البيانات

جريمتي تمويل  فعالية دور خلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحةلضمان نجاعة و و 
تبييض الأموال أضفى عليها المشرع الفرعي طابع الإستقلالية حيث تطرقنا في هذه الإرهاب و 

خلال تبيان معالم بروز الطابع الإستقلالي للخلية في الدراسة إلى تبيان حدود الإستقلالية من 
جانبيها العضوي و الوظيفي كما إستظهرنا مؤشرات نسبية هذه الإستقلالية من الجانب العضوي و 

  .ظيفيو ال

مستقلة مختصة  ةكخلاصة لما قلناه حول كون خلية معالجة الإستعلام المالي سلطة إداري 
، منح لها المشرع الفرعي مجموعة من وتمويل الإرهاب ي تبييض الأموالفي مكافحة جريمت

هو ما سيتم التطرق إليه في و الإختصاصات لضمان فعالية دورها في مجال مكافحة الجرائم المالية 
 . الفصل الثاني



 
 الفصل الثاني

إختصاص خلية معالجة الإستعلام 
 مكافحة الجرائم الماليةالمالي في 
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التي تعاني منها العديد من الدول جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من الظواهر تعد 
سواءا النامية أو المتطورة، ذلك أنها تمس مختلف المجالات الإقتصادية، والسياسية، والإجتماعية 
فهي بذلك من أبرز المظاهر التي وجب على مختلف الدول القيام بردعها، ما أدى بالمشرع الفرعي 

الإختصاصات للقيام بالمهام الصلاحيات و م المالي العديد من إلى منح خلية معالجة الإستعلا
الإختصاصات فمنها ما تؤديه الخلية لصلاحيات و المنوطة بها وفق الشكل المحدد، كما تتنوع هذه ا

 .منها ماخول لها صراحةير مباشر و بشكل غ

لكن  و صلاحيات إستشارية عالجة الإستعلام المالي بصلاحيات تنظيميةعليه تتمتع خلية مو 
خولة للخلية بإعتباره أهم متلقي الإخطار بالشبهة من بين أهم الإختصاصات اليبقى إختصاص 

تخاذ التدابير اللازمة بشأنها، كما خول المشرع كشف العمليات المالية المشبوهة و إجراء يسمح ب ا 
الفرعي للخلية إختصاص التعاون مع آليات مكافحة االفساد على المستوى الدولي بإعتبار أن جرائم 

لأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم العابرة للحدود الوطنية ما يستدعي تضافر الجهود تبييض ا
الدولية في سبيل التعاون من خلال إبرام العديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية والجهوية، كما 

لي وى الداختتعاون الخلية مع العديد من الهيئات المختصة بمكافحة االجرائم المالية على المست
 .تنسيق فيما بينهامايشكل علاقة تكامل و 

خلية معالجة الإستعلام المالي في  اتمن خلال هذا الفصل سوف نقوم بدراسة إختصاصو 
 المبحث )في إطار التعاون مع آليات مكافحة الفساد ، و ( المحث الأول )الإخطار بالشبهةتلقي 
 .( الثاني
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 المبحث الأول

 بالشبهة الإخطار ستعلام المالي في تلقيلإمعالجة ا خلية ختصاصإ

المخولة لخلية معالجة  ختصاصاتالإالإخطار بالشبهة من بين أبرز  أن   باعتبار
لى الإحاطة بكل جوانبه المشر ع الجزائري عستعلام المالي في مواجهة الخاضعين له، عمل الإ

 .الموضوعيةالشكلية و 

، ثم يليه تبيان دور ( لأولاالمطلب  )لتزام بالإخطار بالشبهة نتطرق لمضمون الإعليه سو 
 (. المطلب الثاني )عتراض الإستكشاف و طار بالشبهة من خلال الإالخلية بعد تلقي الإخ

 المطلب الأول

 مضمون الإخطار بالشبهة

من حالة سلبية إلى حالة إيجابية باعتباره يرمي إلى الخروج  إجراءالإخطار بالشبهة  إن  
 .آلية تسبق الكشف عن الجرائم المالية

الفرع  )في بداية المطلب الأول إلى تقديم تعريف الإخطار بالشبهة  طرقعليه سنتو  
إلى مجال تطبيقه  بالإضافة، ( الفرع الثاني )، ويليه ذكر إجراءات الإخطار بالشبهة ( الأول

 (. الفرع الثالث )النتائج القانونية المترتبة عنه و 

 الفرع الأول

 تعريف الإخطار بالشبهة

للتعبير عن معناه بين العديد من المصطلحات التي يفات مصطلح الإخطار تتعدد توظ
في لا تؤثر دلالة واحدة و  أن ها تؤدي إلىالتنبيه، إلا   ،رالإشعا ،الإخبارالإبلاغ،  :يينهامن 

 :سنتطرق في هذا الصدد إلى تعريف الإخطار بالشبهة على النحو التاليو  معناه،
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  في الفقه لإخطار بالشبهةا تعريف: أوّلا 

يعرف فقهاء القانون إجراء الإخطار على أن ه تلك العملية التي يقوم بمناسبتها شخص لا 
تخاذ الإجراءات لمختصة عنها بغرض التحقيق فيها وا  بإبلاغ السلطات اللجريمة  يعد مرتكبا  

 .(132)اللازمة بشأنها
إنما هو إجراء من باب  جريمةلا يعني بالضرورة وجود كما أن الإبلاغ أو الإخطار  
ثبت من التحري عدم صحة الإخطار  فإنالتحري فهو ليس قرينة على ثبوت الجريمة، البحث و 

 .(133)لى سلطات التحقيق المختصةإحالته إثبت صحته فيتم  ذاأما إ يتم حفظه،
 تعريف الإخطار بالشبهة في التفاقيات الدولية: اثانيا 

تمويل الإرهاب أوصت مجموعة الدولية لمكافحة تبييض الأموال و ا للإستراتيجية تعزيز  
الإبلاغ عن المعاملات المالية على وجوب  02لتوصيتها العشرين  المالي الدولية وفقا  العمل 

الأموال ناتجة  شتباه بأنشتبهت مؤسسة مالية أو توفر لديها أسباب معقولة للإإالمشبوهة إذا 
العملية  عنها صلة بتمويل الإرهاب حيث ينبغي عليها إرسال تقرير و لأعن نشاط إجرامي 

 .(134)االمشبوهة لوحدة العمليات المالية فور  
الوطنية  الجريمة المنظمة عبرتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة إمن  20كذلك ألزمت المادة 

تشديد هذا و   غير المصرفيةالمؤسسات المالية و لى المصارف و نظام داخلي للرقابة ععلى إنشاء 
 .(135)على ضرورة الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهةالنظام 

                                                           
خير الدين إلياس، خنيش سفيان، الكشف عن جريمة تبييض الأموال كآلية للحد منها، مذكرة تخرج لنيل شهادة  -(132)

العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، ون العام للأعمال، كلية الحقوق و القان: في الحقوق، تخصص الماستر
 .2.، ص0202بجاية، 

، 0222-00، معدل بقانون 0220-02 جريمة غسل الأموال في ضوء قانون عرفة عبد الوهاب، الشامل في -(133)
 .2.ن، ص.س.الإسكندرية، دالمكتب الفني للموسوعات القانونية، 

(134)- Normes internationales sur la lutte contre le blanchissement de capitaux et financement du terrorisme 

et de la prolifération : Les recommandations  du GAFI, op.cit, p.18. 

- voir : POULQUEN Thiery, La lutte contre le blanchiment d’argent, Edition larcier, Pris, 2014, p.212. 
 .مرجع سابق تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،إمن  20أنظر المادة  -(135)
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لإجراء الإخطار بالشبهة إذ ركزت ا ا صريح  ثائق الدولية أنها لم تحدد تعريف  يلاحظ على الو 
 .الميكانيزمات الضرورية لتفعيلهالأشخاص الخاضعة لهذا الإجراء و  على

 المقارن التشريعتعريف الإخطار في  :اثالثا 

ن المعاملات لتزام بواجب الإبلاغ عأولت مختلف التشريعات المقارنة الحرص على الإ
 .تعريف الإخطار في التشريعات المقارنة سنتطرق في هذا السياق إلىالمالية المشبوهة، و 

 تعريف الإخطار في التشريع الفرنسي -1

فرض ب (136)0002 جويلية 00الصادر في  406-02هتم القانون الفرنسي رقم إ
زام لإلتزامات على المؤسسات المالية بهدف التصدي للأموال الغير المشروعة من خلال الإ

العمليات المالية التي يثور بشأنها الشك في أن تكون ناتجة من عن لمالية بالإبلاغ االمؤسسات 
د المشرع الفرنسي الجوانب المتعلقة بالإخطار من خلال ، كما حد  (137)جريمة تبييض الأموال

ف والمؤسسات المالية في المصار المتمثلة الخاضعة لواجب الإخطار بالشبهة و تحديد الأشخاص 
المكلفين برقابة العمليات المالية أو تنفيذها بإخطار الطبيعيين عتباريين و والأشخاص الإ

  .(138)االسلطات المختصة عن أية تحويلات تثير شكوك  

المؤسسات المالية لواجب التبليغ عن العمليات  406-02كذلك أخضع القانون القانون 
 : المشبوهة في الحالات الآتية

 تستند إلى مبرر مشروع،لا أموال تتم في ظروف غير معتادة و كل عملية إيداع  -

 ،ةا وهي مجتمعكبير   كل عملية إيداع أموال لا تمثل قيمة كبيرة في حين تمثل مبلغا   -

                                                           
136- Loi n° 90-614, Du 12 juillet 1990, Relatives a la participation des organismes financiers a la lutte contre 

le blanchissement des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, Publier En ligne : www.legifrance.gouv.fr  
العلوم قانون جنائي، كلية الحقوق و : خصصمباركي دليلة، غسيل الأموال، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، ت -(137)

 . 002.، ص0220السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .002.ص ،سابقمرجع  دليلة، مباركي -(138)

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 (.139)العملاء الذين يملكون حسابات عديدة تصل وهي مجتمعة إلى تشكيل مبلغ ضخم -

إجراء الإخطار هو الأخر  يلاحظ من خلال ما سبق أن المشرع الفرنسي لم يعرف
لتي ينبغي فيها ا الحالاتص على الأشخاص الخاضعة للإخطار و كتفى بالنإبالشبهة بل 

 .التبليغ
 لإخطار في التشريع المصرياتعريف  -2

المعدل  0206لسنة  24أقر المشرع المصري في نص المادة الثامنة من القانون رقم 
أصحاب لمؤسسات المالية و لتزام اإل الأموال على يالمتعلق بغس 0220لسنة  02للقانون رقم 

أن تتضمن شتبه يلجهات المختصة عن أي عملية الأعمال غير المالية بإخطار االمهن و 
  .(140)غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولة القيام بهذه العملية عن  متحصلات ناتجة

لتزام بالإخطار عن العمليات يقصد بالشبهة الحالة التي تتبادر إلى ذهن المعني بالإو 
المالية التي تتضمن تبييض الأموال، بحيث لا يستوجب أن يتأكد المخطر من صحة وجود 

 .(141)عملية تبييض الأموال بل يكفي أن يكون هناك شك حولها
إلى ذلك حرص المشرع المصري على ضمان سرية الإخطارات المتعلقة بالعمليات  إضافة  

على حماية المعلومات  منه على نجاعة إجراءات الإخطار وكذا حرصا   المشبوهة حفاظا  
لسنة  02من القانون رقم  00هو ما أكدت عليه المادة تعلقة بالحياة الخاصة بالأفراد و الم

0220(142).  

                                                           
)139  –( Loi n° 90-614, OP.cit. 

- voir : BREEN Emmanuel, FCPA, La France face au droit américain de la lutte anti corruption, Edition : 

joly, Paris, 2017, p.p.50-53. 
، يتعلق بمكافحة غسيل الأموال المصري، 0220لسنة  02الذي يعدل القانون رقم  0206لسنة  24قانون رقم  -(140)
 www.egx.eg : ، منشور على الموقع الإلكتروني0206مايو سنة  02، صادر في 02م، عدد .ع.ج.ر.ج
 .002.مباركي دليلة، مرجع سابق، ص -(141)
 .، مرجع سابق0220لسنة  02من القانون رقم  00المادة  -(142)
 

http://www.egx.eg/
http://www.egx.eg/


المالية مستعلام المالي في مكافحة الجرائختصاص خلية معالجة الإإ       الفصل الثاني   
 

 

52 

 تعريف الإخطار في التشريع الجزائري: ارابعا 
بالإبلاغ عن العمليات أورد المشرع الجزائري إجراء الإخطار بالشبهة أو ما يسمى 

المتمم، المتعلق ، المعدل و 0222فيفري  24مؤرخ في ال 20-22المشبوهة في القانون رقم 
منه على ضرورة إبلاغ  02تمويل الإرهاب، حيث نص في المادة تبييض الأموال و بالوقاية من 

ملية يشتبه المهن غير المالية بكل عتخصصة من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات و الهيئة الم
كما أقر المشرع  ،(143)في كونها ناتجة عن جريمة تبييض الأموال أو موجهة لتمويل الإرهاب

ستحال تنفيذ تلك العملية الإجراء بمجرد وجود شك حتى ولو إ الجزائري على ضرورة القيام بهذا
 .(144)أو بعد تنفيذها

لمقارنة كذا التشريعات ارع حذا حذو الاتفاقيات الدولية و من خلال ما سبق يتبين أن المش
الإخطار عن العمليات  ذلك بتحديد الأشخاص الخاضعة لواجببخصوص الإخطار بالشبهة و 

اذ الإجراءات اللازمة في شأنها تخلإمعالجتها كذا الهيئات المختصة في تلقيها و المشبوهة و 
 .الكشف عن مصدر هذه الأموالو 

 الفرع الثاني

 إجراءات الإخطار بالشبهة

تبين أن ها تمت بتبييض رتكابها و إفي حال الشك حول عملية مالية مشبوهة أو ثبت 
بمجموعة من الإجراءات بغية لتزام الأموال وتمويل الإرهاب، فإن ه يقع على عاتق المخطر الإ

 : التي سنتطرق إليها كما يليالهيئة المتخصصة و  إخطار
 شكل الإخطار بالشبهة: لا أو 

مهام إعداد الإخطار بالشبهة إلى الهيئات المالية الخاضعة للمادة أسند المشرع الفرعي 
ستلام الإخطار بالشبهة إوصل  تصميمختصاص في ترك الإو  (145)20-22من القانون  00

                                                           
  .مرجع سابق معدل ومتمم، ،20-22من القانون  02المادة  -(143)
  .020.جزول صالح، مرجع سابق، ص -(144)
  .متمم، مرجع سابق، معدل و 20-22 رقم من القانون 00أنظر المادة  -(145)
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 من المرسوم التنفيذي 26ما أكدت عليه المادة  وهستعلام المالي دون سواها، و الإ لخلية معالجة
، كما (146)محتواه وصل إستلامهذجه و نمو الشبهة و المتضمن شكل الإخطار ب 22-24 رقم

بخط واضح، ا و أو آلي   نقمنه على الجميع كتابة المعلومات عن طريق الر  22فرضت المادة 
الطبيعية أو المعنوية مع الإشارة إلى المعلومات المتعلقة بالأشخاص  بدون حشو أو شط

  .(147)لعملية المالية المشبوهة بدقة كبيرةاو 

ستنساخ أو التأشير من قبل ممثل جوء إلى الإدون الل   بالشبهة خطيا   يوقع الإخطار
ستعلام المالي أو أحد الخاضعين لواجب ة أو البنكية لدى خلية معالجة الإالمؤسسة المالي

، كما يجب إرفاق الإخطار بالشبهة بجل الوثائق المتعلقة بالعملية المالية (148)الإخطار بالشبهة
للخلية أن تطلب في أي وقت أي معلومة مفيدة أو أية وثيقة متعلقة بالشبهة المشبوهة إذ يمكن 

  .(149)التحريأنها أن تساهم في تقدم التحقيق و أو من ش

 بيانات الإخطار بالشبهة: ثانيا
مجموعة من  22-24 رقم من المرسوم التنفيذي 22ا للمادة يتضمن الإخطار بالشبهة وفق  

 : البيانات المتعلقة بما يأتي
العنوان، الهاتف،  :كذا معلومات شخصية منة بنكية و مؤسس: بيانات حول المخطر .1

 .الفاكس
كذا رقم الحساب، تبيان صاحب الحساب و : بيانات حول الحساب موضوع الشبهة .2

 .مهنة الزبونالحساب على مستواها، العنوان، و  تاريخ فتح الحساب، الوكالة التي تم فتح
                                                           

تضمن شكل الإخطار ي، 0224يناير  20مؤرخ في  22-24 رقم من المرسوم التنفيذي 26أنظر المادة  -(146)
 .0224يناير  02 في صادر 20ج، عدد .ج.ر.ستلامه، جإبالشبهة ونموذجه ومحتواه و وصل 

  .لمزيد من التفاصيل حول وصل إستلام الإخطار بالشبهة، أنظر الملحق الثاني -
ملهاق فضيلة، مرجع : راجع في ذلك أيضا، ، المرجع نفسه22-24 رقم يذيمن المرسوم التنف 22أنظر المادة  -(147)

 145..صسابق، 
  .نفسهمرجع ال، 22-24 رقم من المرسوم التنفيذي 20أنظر المادة  -(148)
نايلي حبيبة، مرجع : مرجع نفسه، راجع في ذلك أيضا  ال، 22-24 رقم من المرسوم التنفيذي 24أنظر المادة  -(149)

  .000.سابق، ص
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ل العملية المشبوهة حو  وصف دقيق ذلك بتقديم: حول العمليات المشبوهة بيانات .3
 .مصدر الأموالالمبلغ الإجمالي لها، و عددها و تاريخها و بذكر نوعها و 

هوية صاحب الأمر أو وكيله، : ذكر العناصر التالية ذلك من خلال: دواعي الشبهة .4
 السلوكي، أهمية مبلغ العملية،هوية المستفيد، مصدر الأموال، وجهة الأموال، المظهر 

 .، عملية معقدة، غياب المبرر الاقتصادي، غياب المحل الشرعيعتياديةإغير عملية 
بكون العملية تشكل  الإخطارأي الختام بتقديم الرأي عن مدى تأسيس : الآراءالخاتمة و  .5

 . تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب

بالشبهة من قبل الخاضعين لهذا أي توقيع الإخطار : توقيع الجهة المخطرة .6
 .(150)الإجراء

 لميعاد القانوني للإخطار بالشبهةا: اثالثا 

نجاعته في الكشف عن جريمة تبييض الأموال وتمويل ا لفعالية الإخطار بالشبهة و ضمان  
حول عمليات مشبوهة وجب على المخطر القيام بإجراء الإخطار فور توفر الشك الإرهاب، 

  .(151)الأموال أو تمويل الإرهابذات صلة بتبييض 
الذي يعدل ويتمم القانون رقم  24-02من القانون رقم  02المادة  نص وبالعودة إلى

 بمجرد وجود الشبهة حتىويتعين القيام بهذا الإخطار  ...»: التي تنص على أن هو  22-20
هذا النص أن حيث يفهم من ، (152) « ...تلك العمليات أو بعد إنجازهاتأجيل تنفيذ لو تعذر و 

هذا راجع إلى أن ا و ار بالشبهة إذ أبقى ذلك مفتوح  ا للقيام بإجراء الإخطالمشرع لم يحدد ميعاد  
قبل تنفيذ العملية المشبوهة أو بعد تنفيذها، لكن  االإخطار يمكن القيام به في أي وقت سواء  

                                                           
ملهاق فضيلة، مرجع : راجع في ذلك أيضا   ، مرجع سابق،22-24من المرسوم التنفيذي رقم  22أنظر المادة  -(150)

 .064.سابق، ص
 .لمزيد من التفاصيل حول بيانات الإخطار بالشبهة، أنظر الملحق الأول- 

 .02.خير الدين إلياس، خنيش سفيان، مرجع سابق، ص -(151)
 .، مرجع سابق24-02من القانون رقم  02المادة  أنظر -(152)
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ريمة تبييض ك في الكشف عن جيستحسن القيام بالإخطار قبل تنفيذ العملية حتى يسهل ذل
 .(153) تمويل الإرهاب مبكرا  و  الأموال

 الفرع الثالث
 النتائج المترتبة عنهمجال تطبيق الإخطار بالشبهة و 

الذي والأشخاص لواجب الإخطار بالشبهة و أخضع المشرع الجزائري مجموعة من الهيئات 
 : يترتب عليه مجموعة من النتائج وهو ما سنتعرض إليه كالتالي

 تطبيق واجب الإخطار بالشبهة مجال: لا أو 

والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  المتممالمعدل و  20-22ألزم القانون رقم 
الهيئات التي يقع على منه جملة من الأشخاص و  00المادة في نص  الإرهاب ومكافحتهما

 : هي كما يليو  (154)عاتقها واجب الإخطار بالشبهة

 البنوك والمؤسسات المالية -1
تبييض  ية الأهمية من أجل الكشف عن جرائمتؤدي المؤسسات المالية مهام في غا

 البنوك من المنافذ التي يلجأتبار أن نشاط المؤسسات المالية و الأموال وتمويل الإرهاب، باع
 .(155)تمويل الإرهابإليها المجرمين لتبييض الأموال و 

                                                           
 المجلة النقدية، «لتزام بالإخطار بالشبهة دور مهم في مكافحة تبييض الأموال في الجزائرالإ » دحماني فريدة،-(153)

جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، 20، العدد 20، المجلد للقانون والعلوم السياسية
 .002.ص ،0204

 لعشب علي، الإطار: راجع في ذلك أيضا   ،، معدل ومتمم، مرجع سابق20-22 ن رقممن القانو  00أنظر المادة -(154)
 .22.، ص0220، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانوني لمكافحة غسيل الأموال

(155)- BEAUSSIER Michel, QUINLARD Henri, Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, 

Edition RB, Paris, 2014, p.19-20.  

 .02.خير الدين إلياس، خنيش سفيان، مرجع سابق، ص :راجع في ذلك أيضا   -
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لواجب الإبلاغ عن البنوك المالية و شرع الجزائري المؤسسات ا من ذلك أخضع المنطلاق  ا  و 
من القانون  02و 00ستعلام المالي وفقا للمادتين لجة الإالعمليات المشبوهة أمام خلية معا

علق المت 22-00من النظام رقم  00المادة  أيضا   الذي تؤكدهو  ،(156)المتممالمعدل و  22-20
تخضع المصارف  »: تمويل الإرهاب التي تنص على أنهبالوقاية من تبييض الأموال و 

 .(157)«...ا لواجب الإخطار بالشبهةالمصالح المالية لبريد الجزائر قانونا والمؤسسات المالية و 

 المهن غير المالية المؤسسات و   -2

تمويل الكشف عن جريمتي تبييض الأموال و المؤسسات المالية في إلى دور البنوك و  زيادة  
المهن غير المالية يقع كذلك على المؤسسات و لواجب الإخطار،  متثالهاإعن طريق الإرهاب 

ذلك راجع إلى توظيف المجموعات الإجرامية لوسطاء خارج القطاع المصرفي هذا الواجب و 
 .(158)حتى تسهل لها عمليات تبييض الأموال

من  26 لمادةا نص المهن غير المالية فيالمشرع الجزائري على المؤسسات و  قد نصو 
 تعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهابالمالمعدل والمتمم،  20-00الأمر

يمارس نشاطات غير  كل شخص طبيعي أو معنوي... »:، حيث عرفها على أن هاومكافحتهما
 ا المحامينخصوصا سيما منها المهن الحرة المنظمة و لالتي تمارسها المؤسسات المالية،  تلك

محافظي لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين و بأعمال مالية  عندما يقومون
  .(159)«...بالمزايدة البيع

                                                           
 : راجع في ذلك أيضا  ، ، معدل ومتمم، مرجع سابق20-22 رقم من القانون 02و 00تين ادأنظر الم -(156)

-BOUGHIDEN Rachid, La lutte contre le blanchissement d’argent (cas d’étude : La banque société 

générale), En vue d’obtention du diplôme de master en science économique, Option : monnaie, banque et 

financement international, Faculté des sciences économiques, Commerciales et des science de gestion, 

Université Abderahmane mira, Bejaia, 2013, p.72. 
علق بالوقاية من تبييض الأموال ، يت0200نوفمبر  00خ في مؤر   ،22-00من النظام رقم  00أنظر المادة  -(157)

 .0202فيفري  00في  صادر 00ج، عدد .ج.ر.مكافحتهما، جوتمويل الإرهاب و 
(158)- GUILLAUME Bégue, Confidentielité et prérention de la la criminalité financière, Etude de droit 

comparé, Edition berylant, Bruxelle, Belgique, 2017, p.531-532. 
 .، معدل و متمم، مرجع سابق20-00 رقم من الأمر 26أنظر المادة  -(159)
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 : النتائج القانونية للإخطار بالشبهة: اثانيا 

تمويل وهة والمتعلقة بتبييض الأموال و ا للإبلاغ عن العمليات المالية المشبتحضير  
القانونية التي من شأنها أن توفر  مجموعة من النصوصالإرهاب، كفل المشرع الجزائري 

الحماية للشخص الذي يبلغ عن العملية المشبوهة، كما رتب مجموعة من الجزاءات في حال 
 : هو ما سنتطرق إليه كالتاليلتزام بهذا الإجراء و عدم الإ
 الحماية القانونية للمخطر بالشبهة -1

ستعلام المالي في سرية تامة إذ لا المصرح بها أمام خلية معالجة الإ تبقى المعلومات
 ، (160)20-22 رقمالمنصوص عليها في القانون  ستخدامها لأغراض أخرى غير تلكإيجوز 
بالشبهة الذين قاموا بإرسال أعفى المشرع الجزائري الأشخاص الخاضعين لواجب الإخطار كما 

، ذلك على حسن الذكرالس الف المنصوص عليها في القانون ات بالإخطار  اموامعلومات أو ق
  .(161)نتهاكهم للسر البنكي أو المهنيا على إالنية من أية متابعة قضائية إدعاء  

لواجب الإخطار ن الخاضعون المعنويو يعفى الأشخاص الطبيعيون و  زيادة على ذلك
لو لم و مدنية أو جزائية حتى و إدارية أالذين تصرفوا بحسن النية من أية مسؤولية بالشبهة 

وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة بقرارات بألا  تفضي التحقيقات إلى نتيجة أو أنهت المتابعات 
 .(162)فهذا الإعفاء يبقى قائما

 : جزاء الإخلال بواجب الإخطار بالشبهة -2
الجرائم التي يسأل عليها متناع عن الإبلاغ على العمليات المالية المشبوهة من يعتبر الإ

علق بالوقاية من المتالمعدل والمتمم، و  20-00من الأمر رقم  20ون، إذ تنص المادة القان
يعاقب كل متناع عن الإخطار بالشبهة، بحيث الإعلى جريمة تمويل الإرهاب تبييض الأموال و 

بغرامة مالية تتراوح ما بين عن تحرير إرسال الإخطار بالشبهة  خاضع يمتنع عمدا  
                                                           

 .سابقمتمم، مرجع ، معدل و 20-22 رقم من القانون 02أنظر المادة  -(160)
 .نفسهمرجع ، ال، معدل ومتمم20-22 رقم من القانون 02أنظر المادة  -(161)
 : راجع في ذلك أيضا، مرجع نفسهال، معدل ومتمم، 20-22 رقم من القانون 06أنظر المادة  -162))

BOUGHIDEN, Rachid, op.cit, p.73. 
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العقوبات و  دج، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية 02 222 222دج إلى  000 000 1
 . (163)ددةالمش

على جريمة إبلاغ صاحب الأموال  الف الذكرمن الأمر الس   22كذلك نصت المادة 
، إذ يعاقب ه على المعلومات حول النتائج التي تخصهعلاطالمشبوهة بوجود إخطار ضده أو إ

دج دون الإخلال  02 222 222دج إلى  0 222 222ما بين على ذلك بغرامة مالية 
  .(164)ددةالعقوبات المشات التأديبية و بالعقوب

 المطلب الثاني
 عتراضالإستكشاف و في الإ معالجة الإستعلام المالي ختصاص خليةإ

ختصاصها، فقد المالي في مجال إستعلام ر الأساسي المنوط لخلية معالجة الإللدو  نظرا  
لمالية ستكشاف عن العمليات اتها حتى يسهل لها عملية الإاتعزيز صلاحيعمل المشرع على 

ى تنفيذها بالتحفظ على الأموال والممتلكات الناتجة عتراض علالإو (  الفرع الأول )المشبوهة 
 (. الفرع الثاني )طلب تجميدها أو الحجز عليها عنها و 

 الفرع الأول
 المشبوهةستكشاف عن العمليات ختصاص الخلية في الإإ

عن العمليات المالية ستكشاف بالإ ستعلام المالي من القيامالإقصد تمكين خلية معالجة 
المشبوهة على أكمل وجه، خولها المشرع الجزائري ببعض الصلاحيات التي من شأنها أن 

 : التي سيتم التطرق إليها على النحو التاليفي الكشف عن العمليات المشبوهة و تساهم 

 تحليل المعلوماتو ع جم: لا أو 

بالبدء  ستعلام المالي الإخطار بالشبهة، تقوم على الفوربعد تلقي خلية معالجة الإ مباشرة  
الطبيعة مح لها بالكشف عن مصدر الأموال و البيانات التي تسفي جمع كافة المعلومات و 

                                                           
 .  متمم، مرجع سابقو  ، معدل20-00 رقم من الأمر 20المادة  أنظر -(163)
 .نفسهمرجع المتمم، ، معدل و 20-00 رقم من الأمر 22لمادة أنظر ا -(164)
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المعلومات ستغلال إيمكن للخلية بهذا الصدد جمع الأدلة الأولية من خلال ، و (165)الحقيقية لها
التي تلقتها من قبل الخاضعين لواجب الإخطار بالشبهة أو من  (166)المتوفرة في قاعدة بياناتها

معالجة ذلك للقيام بعملية تحليل و ، (167) بين التقارير السرية التي ترسلها السلطات المختصة
ما يتأكد  وهو، (168)تمويل الإرهاببجريمتي تبييض الأموال و المعلومات المشتبه في كونها تمت 

 ،(169)المتممالمعدل و  20-00الأولى من الأمر رقم  في فقرتها 02 المادة نص من خلال
دارة الجمركية والدرك الوطني ستعانة بموظفين من الإبالإضافة إلى ذلك يمكن للخلية الإ

صلاحيات واسعة في مجال التحليل باعتبارها تمتلك في إطار التحقيق و المديرية العامة للأمن، و 
 .(170)التحريالتحقيق و 
ية تحليل المعلومات بمثابة إعادة رسم مخطط العمليات المالفمرحلة جمع و  عليهو 

 الدافع وراءبوهة و ذلك لمعرفة تاريخ بدء العملية المالية المش، (171)المسار الذي سلكتهالمشبوهة و 
 .(172)الحقيقي للأموالالهدف منها وللتعرف على المستفيد منها وكذا المصدر الأول و القيام بها و 

 الوثائقالقيام بطلب المعلومات و : اثانيا 

 معالجة المعلومات، خول المشرع الفرعي لخلية معالجةتحليل و لحسن أداء مهمة 
المعلومات اللازمة من السلطات المختصة أو من و ستعلام المالي صلاحية طلب كل الوثائق الإ

الخاضعين لواجب الإخطار بالشبهة، من خلال كل الإخطارات أو التقارير السرية التي تتلقاها 
                                                           

، «دور خلية معالجة الإستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها» سعيود محمد الطاهر،  -(165)
 .202.، ص0200، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 60عدد ال، 20،  المجلد مجلة العلوم الإنسانية

المجلة ، «آليات هيئة الإستعلام المالي المعتمدة في مكافحة الجريمة تبييض الأموال في الجزائر» فراحتية كمال،  -(166)
 .002.، ص0204معمري، تيزي وزو،  ، جامعة مولود20عدد ال، 0204، مجلد النقدية للقانون والعلوم السياسية

 .000.تدريست كريمة، مرجع سابق، ص -(167)
 .002.فراحتية كمال، مرجع سابق، ص -(168)
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق20-00من الأمر رقم  02/20أنظر المادة  -(169)
القانون  :الماجستير، تخصصالعيدي إبراهيم، تقنيات التحري عن جريمة تبييض الأموال، مذكرة لنيل شهادة  -(170)

 .000.، ص0202العلوم السياسية، جامعة هران، الجنائي، كلية الحقوق و 
 .20.خير الدين إلياس، خنيش سفيان، مرجع سابق، ص -(171)
 .002.فراحتية كمال، مرجع سابق، ص -(172)
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من المرسوم  22 لمادةلكشف عن العمليات المشبوهة طبق ا لنص اأو كل مؤشر يساهم في ا
ني أو البنكي في عتداد بالسر المهالإلا يمكن و  ،(173)المتممالمعدل و  000-20رقم  التنفيذي

لا  أعتبر ذلك إعاقة للسير الحسن لعملية التحقيقمواجهة الخلية و    .(174)ا 

من  06رقم في المادة حتفاظ بالوثائق الواردة المؤسسات المالية الإو كما يجب على البنوك 
تتمثل هذه الوثائق ستعلام المالي، و خلية معالجة الإجعلها في متناول و  20-22رقم  القانون

 : في

 سنوات على الأقل بعد غلق 22 خمس عناوينهم خلاللوثائق المتعلقة بهوية الزبائن و ا -
 الحسابات أو وقف علاقات التعامل،

سنوات على الأقل  22 خمس الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة -
 ،(175)بعد تنفيذ العملية

في توظيفها لا يجوز لها ي تستلمها الخلية في سرية تامة و المعلومات التتبقى الوثائق و 
ألا  تقوم بإرسالها إلا  لوكيل الجمهورية تلك المنصوص عليها في القانون، و أغراض غير 
 .(176)والهيئات الأجنبية المماثلة في إطار المعاملة بالمثل المختص إقليميا  

 الهيئات المختصةالبيانات مع و  تبادل المعلومات: اثالثا 

فور ستعلام المالي وظيفة حيوية تقوم بها خلية معالجة الإ تعتبر عملية تبادل المعلومات
إذ بإمكانها أن تتبادل تمويل الإرهاب، للإخطارات والبلاغات عن تبييض الأموال و تلقيها 

                                                           
رابحي : راجع في ذلك ايضا، معدل ومتمم، مرجع سابق، 000 -20من المرسوم التنفيذي رقم  22أنظر المادة  -(173)

 .040.أحسن، بن غبريط عبد المالك، مرجع سابق، ص
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق20-22من القانون رقم  00أنظر المادة  -(174)
 .، معدل ومتمم، المرجع نفسه20-22من القانون رقم  06المادة رقم  -(175)
هاشمي : مرجع نفسه، راجع في ذلك أيضاال، متمم، معدل و 20 -22 رقم من القانون 02/20أنظر المادة رقم  -(176)

 .006.وهيبة، مرجع سابق، ص
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تتمكن من تسريع  البلاغات مع السلطات المحلية حتىعلومات المتصلة بهذه الإخطارات و الم
 .(177)زمة بشأنهاتخاذ التدابير اللا  إالقيام بعملية التحقيق و 

تلعب أدوار مماثلة في مكافحة يمتد تعاون الخلية في مجال تبادل المعلومات إلى جهات 
يئة الوطنية للوقاية من الفساد كالهتمويل الإرهاب، بتبييض الأموال و لجرائم ذات الصلة ا

ة العامة يالمفتشالوطنية لمكافحة الرشوة والفساد، مصالح الجمارك والضرائب و ومكافحته واللجنة 
 ستعلام المالي تؤدي دورا  ، لهذا يمكن القول أن خلية معالجة الإ(178)السلطات القضائيةللمالية و 
 .ادل المعلومات على المستوى الوطنيفي تب حيويا  

ستعلام المالي أن تتبادل المعلومات يمكن لخلية معالجة الإبالإضافة إلى ما سبق 
ستعلام المالي الأجنبية المخولة بمهام مع خلايا الإتمويل الإرهاب المتعلقة بتبييض الأموال و 

يجوز قى المعلومات في سرية تامة ولاتب، و (179)مماثلة مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل
يتم هذا و  ،(180)تمويل الإرهابستخدامها لأغراض أخرى إلا  فيما يتعلق بتبييض الأموال أو إ

ة الداخلية المطبقة في مجال حماية الأحكام القانونيتفاقيات الدولية و طار إحترام الإالتبادل في إ
تبليغ المعطيات الشخصية شريطة أن تكون الهيئات الأجنبية المختصة الحياة الخاصة و 

  .(181)الماليستعلام هني الذي تخضع له خلية معالجة الإلواجب السر المخاضعة 

 لكن في حالة ما تم الشروع في إجراءات المتابعة الجزائية في الجزائر على أساس نفس 
                                                           

مجلة المفكر،  ،« دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة العمليات المالية المشبوهة »مصطفاوي عمار،  -(177)
 .400.، ص0200، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جوان 02 ، العدد00المجلد 

 .020 -020.مرجع سابق، صملهاق فضيلة،  -(178)
 .معدل ومتمم، مرجع سابق 000 -20من المرسوم التنفيذي رقم  20أنظر المادة  -(179)
 :، معدل ومتمم، مرجع سابق، راجع في ذلك أيضا20-22من القانون رقم  02أنظر المادة  -(180)

 - MEHDI Djazira, Les instruments de luttes contre le blanchissement d’argent en Algérie, Thèse en vue de 

l’obtention de doctorat en droit, Facultés de droit, Ecole doctorale «  DESPEG », Université Nice Sophia 

Antipolis, Françe, 2015, p.247. 
 .، معدل ومتمم، المرجع نفسه20-22من القانون رقم  04المادة  -(181)
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 فإنه لا يمكن تبليغ شأنه أن يمس بالسيادة الوطنية والأمن الداخلي الوقائع أو إذا كان التبليغ من

 .(182)هذه المعلومات إلى هيئات أجنبية

 القضائيةإرسال ملف الشبهة للمتابعة : ارابعا 

معالجة المعلومات المصرح مهمة تحليل و من  ستعلام المالينتهاء خلية معالجة الإإبعد 
بعد التأكد من أن الوثائق المقدمة إليها لها صلة بجريمتي تبييض الأموال أو تمويل بها و 

  .(183)تقوم بإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا  الإرهاب، فإنها 

كيل الجمهورية إلى و  ارسالهلإشتباه الإ اتإعداد الملفات المتعلقة بتصريح تتولى الخلية
، (184)االتداول بشأنهيتم  تىعلى المجلس من قبل الرئيس ح ايتم عرضهالمختص إقليميا، و 

 مكرر من المرسوم التنفيذي 02 لنص المادة يتخذ المجلس قراره بأغلبية الأصوات السبعة طبقا  و 
إلى وكيل في حالة موافقتهم على طلب إحالة الملف ، و (185)المتممالمعدل و  002-20رقم 

المتمثل في سحب الإخطار أو مجموع التقارير خر و أتخاذ إجراء أساسي إالجمهورية فإنه يتم 
عرف هوية الشخص الذي قام بإخطار تالسرية من الملف الذي يرسل لوكيل الجمهورية حتى لا 

 .(186)للتدابير السرية التي تمر بها إجراءات التحقيق الخلية مراعاة  
 

                                                           
دموش حكيمة، : ، معدل ومتمم، مرجع سابق، راجع في ذلك أيضا20-22من القانون رقم  00أنظر المادة  -(182)

 .042.مرجع سابق، ص
بكتاش عبد : ، معدل ومتمم، المرجع نفسه، راجع في ذلك أيضا20-22من القانون رقم  04أنظر المادة رقم  -(183)

على السر المهني اتجاه الموكل، مذكرة لنيل شهادة الواسع، آثار جريمة تبييض الأموال على التزام المحامي بالمحافظة 
القانون الخاص والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان : الماستر في الحقوق تخصص

 .26.، ص0200ميرة، بجاية، 
 .66.مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرجع سابق، ص -(184)
:  ، معدل ومتمم، مرجع سابق، راجع في ذلك أيضا002-20مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  -(185)

 .22.صلعشب علي، مرجع سابق، 
 .040.رابحي أحسن، بن غبريط عبد المالك، مرجع سابق، ص -(186)
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 الفرع الثاني

 عتراض على العمليات المالية المشبوهةفي الإ خليةالختصاص إ

الصلاحيات الممنوحة ختصاصات و ستعلام المالي العديد من الإخلية معالجة الإتمتلك 
التحفظ على الممتلكات المتعلقة على العمليات المالية المشبوهة و عتراض لها فيما يتعلق بالإ

 .بها، و يمتد ذلك إلى طلب الحجز أو التجميد

 تخاذ تدابير تحفظيةإ: أولا  

 إثنان لمدة لا تتعدىم المالي أن تعترض بصفة تحفظية و ستعلالخلية معالجة الإيمكن 
شبهات  محلساعة على تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي  00وسبعون 

عتراض على الإشعار بوصل يتم تسجيل هذا الإالإرهاب، و قوية حول تبييض الأموال أو تمويل 
تبييض المتعلق بالوقاية من  20-22 رقم من القانون 00 الإخطار بالشبهة، طبقا لنص المادة

 .(187)اممكافحتهتمويل الإرهاب و الأموال و 
الإجراء التحفظي فهي بذلك ملزمة بتقديم ستمرار في رتأت الخلية إلى ضرورة الإإإذا 

 العاصمة إلى رئيس محكمة الجزائر الفة الذكرالس   00 طلب تمديد الأجل المحدد في المادة
إلى النيابة العامة لإبداء بتحويل هذا الطلب ختصاص المحلي حيث يقوم بدوره الذي يعود له الإ

يمكن له أن يمدد الأجل أو يأمر بالحراسة رأيها، ثم يقوم بالفصل فيه بموجب قرار قضائي، إذ 
السندات موضوع الإخطار، كما يعد هذا الأمر الحسابات و القضائية المؤقتة على الأموال و 

 .(188)على النسخة الأصلية قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية واجب التنفيذ بناءا  

ستلام وصل الإخطار بالشبهة التدابير التحفظية إفي حال ما لم يتضمن الإشعار ب
رئيس محكمة الجزائر أو المنصوص عليها في نص المادة أعلاه، أو لم يبلغ أي قرار عن 

                                                           
دموش حكيمة، : أيضا، معدل ومتمم، مرجع سابق، راجع في ذلك 20-22من القانون رقم  00أنظر المادة  -(187)

 .024.مرجع سابق، ص
 .، معدل ومتمم، المرجع نفسه20-22من القانون رقم  00أنظر المادة  -(188)
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 الهيئات المذكورة في المادتينالتحقيق عند الاقتضاء للأشخاص و  قاضي التحقيق الجاري أمامه
اعة فإنه يمكنهم تنفيذ العملية س 00الف الذكر في أجل أقصاه من القانون الس   00و 00

  .(189)موضوع الإخطار

 موال موضوع الشبهةالأالتجميد أو الحجز على : اثانيا 

 24-02رقم  القانونجديدة بموجب المالي بإجراءات ستعلام تعززت خلية معالجة الإ
موال وتمويل الإرهاب المتعلق بالوقاية من تبييض الأ 20-22يتمم القانون رقم الذي يعدل و 

العائدات التي ترجع ملكيتها لشخص التجميد أو الحجز على الأموال و  المتمثلة في إجراءو 
إذ تقوم الخلية بتقديم طلب لوكيل . إرهابي أو منظمة إرهابية أو أي شخص يمول الإرهاب

لنص  تجميدها طبقا  علق بحجز الأموال غير المشروعة و الجمهورية لدى محكمة الجزائر يت
 .(190)ن القانون السالف الذكرمكرر م 00 المادة

ماساته إلى رئيس محكمة لتالتجميد مشفوعا  بإيرسل وكيل الجمهورية طلب الحجز و 
ذا كان هذا الطلب يستند إلى أسباب كافية تفيد أن المعني بالإجراء شخص إرهابي أو الجزائر و  ا 

لى الفور منظمة إرهابية أو شخص يمول الإرهاب، ففي هذه الحالة يأمر رئيس المحكمة ع
 أشهر قابلة للتجديد بناءا   22 خمس بتجميد أو حجز الأموال والممتلكات موضوع الطلب لمدة

 .(191)ستعلام الماليعلى طلب خلية معالجة الإ

بشكل فوري بنشر مضمون ستعلام المالي و خلية معالجة الإ تقومبالطرق القانونية الأخرى 
 الجزائر على الموقع الإلكتروني الرسميقرار الحجز أو التجميد الصادر عن رئيس محكمة 

                                                           
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق20-22من القانون رقم  00المادة  -(189)
المواجهة  »حسان عبد السلام، : ، مرجع سابق، راجع في ذلك أيضا24-02مكرر من القانون رقم  00المادة  -(190)

، 00، العدد 00، المجلد العلوم الاجتماعيةمجلة الآداب و ، «القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر
 .042-046.، ص0200جامعة لمين دباغين، سطيف، 

 : ، المرجع نفسه، راجع في ذلك أيضا24 -02مكرر من القانون رقم  00أنظر المادة  -(191)
-  Djazira Mahdi, op.cit, p.246. 
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يعتبر هذا النشر بمثابة تبليغ من للتبليغ و  هذا دون المساس بالإجراءات المقررةمتاح لها، و ال
  .(192)الخاضعين بأمر الحجز أو التجميد على الأموال

 المبحث الثاني
 الفسادإختصاص خلية معالجة الإستعلام المالي في إطار التعاون مع آليات مكافحة 

التي  رهابموال وتمويل الإعن جرائم تبييض الأ التي تنجر ةقتصاديللمخاطر الإ نظرا  
توحيد الجهود  على المجتمع الدولي كان لزاما   ،قتصاد الدوليلإعلى ا ن تؤثر سلبا  أنها أمن ش

 تفاقياتالعديد من الإ برامإوفي ذلك تم  ،هذا النوع من الجرائم ةيجاد حل لمكافحإفي سبيل 
 .ةهذه الجرائم المالي ةومكافح تجريملة ى تطبيق سياسة دوليإل ةوالإقليمية والجهوية الرامي ةالدولي

هذه  ةلمواجهعة المرجو ة يحقق النجا على المستوى الدولي لوحده لاالتعاون  لكن 
بمهام  تعنى ةنشاء هيئات محليإخلال  من ةما يستلزم تضافر الجهود الداخلي ةدالجرائم المعق  

هم ألى إلذا سيتم التطرق في هذا المبحث ، رهابالإ موال وتمويلجرائم تبييض الأ ةمكافح
 المطلب )ة المالي الجرائممكافحة  في والإقليمي والقاري مظاهر التعاون على المستوى الدولي

  ) الثاني المطلب ) المستوى الوطنيمع الأجهزة الداخلية ثم يليه التعاون على ، ( ولالأ 

 ولالمطلب الأ 
 التعاون على المستوى الدولي في مكافحة الجرائم المالية

 صادقت الجزائر على، رهابموال وتمويل الإتبييض الأ تيجريم ةطار مكافحإفي  
من  ةالدولي ةودعم جهود المكافح ،جل التصدي لهذه الجرائمأمن  ةتفاقيات الدوليالعديد من الإ

سيتم  لذا ،ةالحساس ةوالجهوي حول هذه المسائل المالي والإقليميهتمام الدولي جل تركيز الإأ
من  ا  بتداءإ عليها الجزائر التي صادقت ةتفاقيات الدوليهم الإألى إفي هذا المطلب  ةشار الإ
ثم ، 0000 ةبالمخدرات والمؤثرات العقلي تجار غير المشروعالإ ةلمكافح ةمم المتحدالأ ةتفاقيإ

                                                           
، يتعلق بإجراءات حجز أو تجميد 0202ماي  00مؤرخ في  002-02من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة   -(192)

 .0202ماي  02، صادر في 06ج، عدد .ج.ر.الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته، ج
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 ةمم المتحدالأ ةتفاقيإ وأخيرا  ، 0000 رهابتمويل الإ بقمع ةالمتعلق ةالمتحدمم الأ ةتفاقيإتليها 
لى إكما سيتم التطرق ، ( ولالفرع الأ  ) 0222ة للحدود الوطني ةالعابر  ةالجرائم المنظم ةلمكافح

مع  ةالخلي تعاون لى، وا  ( الفرع الثاني ) المجال بهذا ةصالخا ةقليميتفاقيات الإبعض الإ
 (. الثالثالفرع  ) ةالدولي ةالمالي الإستخباراتوحدات 

 الأولالفرع 

 ةتفاقيات الدوليطار الإ إتعاون في ال

نتشار الفساد بكل إبرز مظاهر التعاون الدولي نتيجة من أ ةتفاقيات الدوليتعد الإ 
من أجل الحد من هذه الظاهرة وتعزيز التعاون  ةثر ذلك توالت الجهود الدوليٳوعلى  أنواعه،

 :همها نذكر ما يليأتفاقيات الدولية والتي من دولي من خلال ولادة العديد من الإال

 العقلية  المشروع بالمخدرات والمؤثرات تجار غيرلإ ا ةلمكافح ةالمتحد ممالأ ةتفاقيإ :ولا أ

 تطلب ،وتفاقمها ةشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليتجار غير المالإ ةاهر ظ شارنتإ ءاجر  
لمخدرات ا ةلجن لىإن يعهد أجتماعي قتصادي والإمن المجلس الإ ةالمتحد ممللأ ةالعام ةالجمعي
 ةوكان ذلك سن ةالظاهر  بهذه ةى الجوانب المتعلقإلا يتعرض فيه ةتفاقيإعداد مشروع إمهام 
تجار الإ ةلمكافح ةمم المتحدالأة تفاقيإرام إبلى إفضت أجتماعات من الإ ةوبعد سلسل، 1984
حكام أتعتمد  ةدولي ةقانوني ةول وثيقأكتعد  والتي (193(ةشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليغير الم
مؤثرات المشروع بالمخدرات وال تجار غيرالإ من ةالمحصل ةالجرائم المالي ةلمكافح ةمحدد
 .(194)ةالعقلي

                                                           
القانون الجنائي  :تخصص ،الدكتوراه ةلنيل شهاد ةرسال ،( ةمقارن ةدراس )موالتبييض الأ ةجريم ة،دليل جلايلة -(193)

 197. .، ص0206بو بكر بلقايد، تلمسان، أالعلوم السياسية، جامعة الإجرام، كلية الحقوق و  وعلم

لنيل  ةمذكر  ،موالتبييض الأ ةجريم ةفي مكافح ةمم المتحددور هيئه الأسفيان،  عزوز ،مينلمحمد  بدحوش -(194)
 ة،عبد الرحمان مير  ةجامع ة،الحقوق والعلوم السياسي ةكلي ،عمالالقانون العام للأ: تخصص ،القانونالماستر في ة شهاد
 .20.، ص0204 ة،بجاي
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المخدرات حكام تتعلق بجرائم أتناولت ة ماد 26ثلاثين أربعة و  ةتفاقيتضم هذه الإ 
من  ةموال مستمدأ بأنهاو نقلها مع العلم أموال تحويل الأ وتجريم ،عنها ةموال الناتجوتبييض الأ

 مالى تعزيز التعاون فيإ ةكما سعت هذه الاتفاقي ة،ات العقليالمخدرات والمؤثر  رةجرائم تتعلق بتجا
لتسيير  بينهاما ال فيتصإات نشاء قنو ا  ق مع نظامها الداخلي و وافيت بما طرافالدول الأ بين
إلى  ة،الجرائم المالي نأجراء التحريات بشإى التعاون على لإ بالإضافةلتبادل السريع للمعلومات ا

شروع تجار غير المالإ ةبمكافح ةالمختص ةجهز دريب العاملين في الأتنظيم عمليات ت جانب
 ةوفعالي ةين كفاءلتحس ةدورات تدريبي عقدو  ةالحديث تبادل التقنياتو  ةبالمخدرات والمؤثرات العقلي

 .(195)ةجهزة المختصالأ

 لقمع تمويل الرهاب  إتفاقية الأمم المتحدة :اثانيا 
      20 بتاريخة مم المتحدالأ ةلمنظم ةالعام ةمن طرف الجمعي ةتفاقيعتماد هذه الإإتم  
 ،662-0222 التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقمو ، 0000ديسمبر 

 .(196) ةماد 00عشرين ثمان و تتضمن  هاوبالإطلاع على هذه الإتفاقية نجد

 تتأحيث  الإرهاب،تعالج موضوع قمع تمويل  ةدولي ةول وثيقأ ةتفاقيتعد هذه الإ 
 ترمج حيث ،(197)رهاببتمويل الإ ةالمتعلق ةتخلص من تلك الثغرات القانونيلل ةتفاقيهذه الإ

و غير مباشر في أمباشر  بشكل ظفموال التي تو تبييض الأ ةمن جريم ةالعائدات المحصل
طراف الدول الأ تعاونة على ضرور ة تفاقيكما نصت هذه الإ ،(198)الإرهابرتكاب جرائم تمويل إ

                                                           
 .مرجع سابق والمؤثرات العقلية،إتفاقية الأمم المتحدة لمكافة الإتجار غير المشروع بالمخدرات  -(195)
 . سابق ب، مرجعالإرها قمع تمويلل ة الأمم المتحدةتفاقيإ -(196)
  .002.لايلة دليلة، مرجع سابق، صج -(197)
 دور الجزائر في التعاون الدولي لمكافحة جريمة تبييض الأموال، مذكرة لنيليندة، مزياني صوفية، معوش ل -(198)

 ، ميرة القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان: شهادة الماستر في الحقوق، تخصص
 .02.، ص0202بجاية، 
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حباط إو ألمنع  ةزمالتدابير اللا  باتخاذ رهاب الإ موال وتمويلجل منع جرائم تبييض الأأمن 
  .(199)و خارجهاأقاليمها أ رتكاب هذه العمليات داخللإالتحضير 

تخاذ الدول إ ةضرور  رهاب علىتمويل الإقمع  ةتفاقيإسبق نصت  لى ماإ بالإضافة 
 :الزبائن وذلك من خلال ما يلية ينها التحقق من هو  أالتي من ش ةحتياطيإبير اطراف لتدالأ

 ة،الهوي او و المستفيدين منها مجهولأصحابها أفتح حسابات يكون ر لحظ ةنظمأع ضو   -

 ،كد من الوجود الفعلي للزبائنأبالت ةالمؤسسات الماليلزام إ -

الفوري للسلطات  بالإبلاغلتزام الإ ةالمؤسسات المالي تفرض على ةنظمأوضع   -
 ة،عفائها من المسؤوليإمقابل ة مشبوه ةبكل عملي ةالمختص

 ةبالمعاملات المحلي ةالمتعلق ةحتفاظ بجميع السجلات الماليالإب ةالمؤسسات المالي لزام إ -
 .قللأسنوات على ا 22 خمس ةلمد ةوالدولي

 ةتخاذ كل دولإ ةعلى ضرور  ةتفاقيمن هذه الإ 82 ةنصت المادالردعية  دابيرن الت  أا بشم  أ 
لجرائم تبييض ة ومخصص ةموال مستخدمأي أو حجز أو كشف ألتحديد ة زماللا   دابيرللت فطر 
 .(200)رهابوتمويل الإ موالالأ

 تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إ: اثالثا 

في و  ،تعد الجريمة المنظمة من أبرز التهديدات التي تواجه الأمن الداخلي للعديد من الدول
تفاقية الأمم إتم التوقيع على  جرام المنظمعصابات الإطار سعي الأمم المتحدة للتصدي لإ

 سنة ديسمبر 20 بتاريخنعقد إالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المؤتمر الذي 
 دولة، والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب 022يطالية بحضور في باليرمو الإ 0222

                                                           
 .من إتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الارهاب، مرجع سابق 00أنظر المادة  -(199)
  .تفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، المرجع نفسهإمن  20أنظر المادة  -(200)
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 .(201)26-20 المرسوم الرئاسي رقم
حدى إوالتي تضمنت  ،2003ر ديسمب 00 تفاقية حيز التنفيذ فيوقد دخلت هذه الإ 

 .(202)تتعلق بغسيل الأموال امادة تحتوي أحكام 60وأربعين 

 ،(203)تفاقية بهدف التصدي لمختلف أشكال الجرائم العابرة للحدود الوطنيةلإا برام هذهإ تم 
الأولى منها على ضرورة تعزيز التعاون لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية  ةونصت الماد

 :تفاقية مجموعة من الأحكام منهاهذه الإوشملت  ،ومكافحتها بمزيد من الفعالية

تخاذ التدابير التي تهدف إعلى  ضرورة حرص كل دولةو  ،جراميةتجريم غسيل العائدات الإ
 داخلية تسمح بمصادرة قانونية نظمةلأ عتماد الدول الأطرافإوكذا  لى مكافحة تبييض الأموال،ٳ

تفاقية أو الممتلكات التي تعادل قيمتها تلك العائدات، في هذه الإجرام الواردة وضبط عائدات الإ
رتكاب الجريمة، كما ألزمت الدول الأطراف إلى تلك الأدوات والمعدات المستعملة في ٳبالإضافة 

 حالة الطلبإلدول الأطراف بالتعاون من خلال حدى اإة من التي تتلقى طلبات المصادر 
تعرف على جراءات وتدابير للإتخاذ إبعد  ،المختصة للقيام بإجراء المصادرة اٍلى السلطات

 .(204)يدها أو ضبطها من أجل مصادرتها في نهاية المطافمعائدات الجرائم بغرض تج

                                                           
قانة نور : افي ذلك أيض  راجع ، المنظمة عبر الوطنية، مرجع سابق تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمةإ -(201)

في  ن الدولي في مكافحة جريمة تبييض الأموال ، مذكرة لنيل شهادة الماسترو اش خديجة، دور وسائل التعاالدين، حم
، 0202العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ون العام للأعمال، كلية الحقوق و القان: الحقوق، تخصص

 .02.ص
 :موال، مذكره لنيل شهادة الماستر، تخصصالوطنية لمكافحة جريمة تبييض الأليات الدولية و الآمخبي لعرج،  -(202)

-20.ص ،0200 مولاي الطاهر، سعيدة،. ة دة الحقوق والعلوم السياسية، جامعالقانون الدولي والعلاقات الدولية، كلي
 : ، راجع في ذلك أيضا  20

- CUTAJAR Chautal, Blanchiment d’argent : prévention et répression, Edition francis lefebvre, Paris, 2016, 

p.20.  
 .00.ص ، مرجع سابق،بدحوش محمد لمين، عزوز سفيان -(203)
عبر الوطنية، مرجع  المنظمة تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمةإ، من 02، 00، 0، 4، 0نظر المواد أ -(204)

  .سابق
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 الفرع الثاني
 ةقليميقيات الإتفاالتعاون في ظل الإ 

رهاب تم الإ موال وتمويلتبييض الأ ةمكافحب ةالمهتم ةتفاقيات الدوليلى الإإ بالإضافة 
قليم إ وصل بين الدول فية ن تشكل همز أنها أطار والتي من شفي هذا الاٍ  ةقليميإتفاقيات إتوقيع 

 ةلحماي ةمحكم ةستراتيجيإعليها وضع  ما يفرض ،من الخصائص ةلتقاسمها مجموع معين نظرا  
 ةالجزائري ةتفاقيات التي قامت الدولالإ هم هذهأ بإبرازسوف نقوم عليه ، و هذه الخصائص

 :عليها من خلال ما يلي ةالمصادقب
 ب رهاالإ  ةلمكافح ةالعربي ةتفاقيالإ  :ولا أ

 ةالعامة مانالمنعقد بمقر الأ جتماعهإفي والعدل العرب  ةعتمد مجلس وزراء الداخليإ
 ،(205)ة الإرهابلمكافح ةالعربي ةتفاقيالإ 0000 ريلأف 00 في ةبالقاهر  ةالدول العربي ةلجامع

 .(206)ةالعديد من الدول العربي في رهابيةالإعمال لألتصاعد ا ةكان ذلك نتيجو 
ة تفاقيحيث حددت هذه الإ ة،ماد 60أربعون ثنان و ا  و  ةديباج ةتفاقيتضمنت هذه الإ 

هو التعريف بالجرائم ة تفاقيجاء في هذه الإهم ما أكذلك  إرهابية،جرائم  فعال التي تعدالأ
على الدول  نه يجبأقرت على أو  بالإرهاب ةوردت مختلف الجرائم التي لها صلأ كماة، رهابيالإ

برامج ومناهج من  عدادإطريق  وذلك عن ةرهابيلكل العمليات الإ لتزام بالتصديالإ دةالمتعاق
 .(207)هذه الجرائم ةجل التعاون على مكافحأ

دون  ة من التدابير للحيلول ةعلى مجموع الإرهاب ةلمكافحة العربي ةتفاقيالإ تنص 
 :الجرائم ومن بينها حدوث هذا النوع من

                                                           
، المصادق عليها بموجب 0000أفريل  00رهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ تفاقية العربية لمكافحة الإالإ -(205)

ديسمبر  02، صادر في 02عدد ج، .ج.ر.، ج0000ديسمبر  20، مؤرخ في 602-00المرسوم الرئاسي رقم 
0000. 

نسان، مذكرة لنيل شهادة حترام حقوق الإإرهاب الدولي ومدى الإ ةمكافحمعوش فروجة، يحياوي صورية،  -(206)
 ،نسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرةنساني وحقوق الإالقانون الدولي الإ: تخصص الماستر،
 .22-26.ص ،0202بجاية،

 .22.معوش فروجة، يحياوي صورية، المرجع نفسه، ص -(207)
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 ،الجرائم من نفستعاني  والتي ةالمجاور  ةخاص المتعاقدة،التعاون والتنسيق بين الدول   -
 ةوالبحري ةالبريالحدود والمنافذ  مينأوت ةجراءات المراقببإ ةالمتصل ةنظملأا ويرتط -

 ،لمنع التسلل منها ةوالجوي
بالعناصر  ةبيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاص ةقاعدبإنشاء  ةقيام الدول المتعاقد  -

في حدود ما  ة بهافي الدول المتعاقد ةالمختص ةجهز د الأتزويو  ،ةرهابيوالتنظيمات الإ
 .ةالداخلي تسمح به القوانين

 :فهي تتمثل في ةما تدابير المكافحأ 
 ،ةالجنائي ةللعاملين في مجال العدال ةمين الحمايأت  -
ما في أ ،(208)الإرهابيةعمال بلاغ عن الأطنين لتحفيزهم على الإتوفير ضمانات للموا  -

 تبادل المعلومات في كل ما ةعلى ضرور  ةتفاقيدت هذه الإديخص التعاون فقد ش ما
الجماعات  تصال التي تستعملهاوسائل الإو ماكن تمركزهم أمن  ة،رهابييتعلق بالجرائم الإ

 ة،رهابيالإ
لديها والتي تقع ة معلومات المتوفر بال ةمتعاقد ةي دولأ ة بإخطارمتعاقد ةن تقوم كل دولأ -

 ،قليمهاإفي 
من  خرى بكل ما تتوفر لديهاالأ ةخرى المتعاقدالدول الأ بإخطار ةلمتعاقدا الدول لتزامإ -

 .(209)ةرهابين تمنع وقوع الجرائم الإأنها أمن ش معلومات
 ةحكام والقواعد التي تعطي فعاليوالعدل العرب تطبيق الأة قرر مجلس وزراء الداخليكما 

 ة،تفاقيليه هذه الإإ االغرض الذي تصبو  قيقحوت يمنلأالقضائي وا كثر في تحقيق التعاونأ
 ةدول 00 صادقت عليهاو  0000دخلت حيز التنفيذ في ماي  ةتفاقيهذه الإ نأوالجدير بالذكر 

 .(210)رهابالإ ةطار مكافحإفي  ةشامل ةقليميإة تفاقيإ كأول والتي تعد  ،ةعربي

                                                           
 .الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مرجع سابقمن  22المادة  -(208)
 .من الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرجع نفسه 26المادة  -(209)
وسيم حسام الدين الأحمد، مكافحة غسيل الأموال في ضوء التشرسعات الداخلية والإتفاقيات الدولية، منشورات  -(210)

 .042.، ص0220الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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المرسوم الرئاسي رقم  بموجب ةتفاقيعلى هذه الإ صادقت الجزائر أن   كما تجدر الإشارة إلى
 التي تعرفوبالخصوص في التسعينات ة رهابيعرفته من ويلات الجرائم الإلما  ، نظرا  00-602
 .(211)السوداء ةالعشري بفترة

 لمنع الفساد ومكافحته الإفريقيتحاد الإ  ةتفاقيإ :اثانيا 

جهود  بذل ىسو  ةفريقيالإ ةستفحالها لم يتبقى لرؤساء القار ا  ساد و فال ةهر ظاشي تف مع
 ةالقم جتماعإالفساد في  ةفريقي لمنع ومكافحاد الإتحلإاق ابتبني ميث ذلك لها لوضع حد  

ثمان  ةتفاقيتضمن هذه الإ ،الموزمبيق ةعاصم مابوتوب 0222 ةجويلي 00في  ةالافريقي
بسبب عدم توفر العدد اللازم  0224وت أ 22 حيز التنفيذ في دخلتكما  ة،ماد 00 وعشرون

الرئاسي  نه كان بموجب المرسومإف ةتفاقيلى هذه الإإالجزائر  نضمامإما بخصوص أ الدول، من
   .(212)020-24رقم 

 ةمن زعماء القار  ةشجاعمبادرة فريقي لمنع الفساد ومكافحته تحاد الإالإ ةتفاقيإتعد 
على  ةثار سلبيآلما لها من  ةالديمقراطي لمبادئ ةمخالف ةن الفساد ظاهر أ باعتبار ةفريقيالإ
في تشجيع وتعزيز قيام الدول  ةتفاقيالإ هداف هذهأتتمثل و  ،(213)قتصاد وعلى المجتمعالإ
 ةكل مرتكبيه والقضاء على كاف ةقبوضبطه ومعا لمنع الفساد ةليات اللازمالآ بإنشاءطراف الأ

ما بين لى تعزيز وتسهيل التعاون فيإ ةضافلإبا ،العام والخاص في القطاعين الصلةالجرائم ذات 
 ات بين الدولعريشالتنسيق بين السياسات والت ةالفساد مع ضرور  أجل منع من طرافالدول الأ

                                                           
 .، مرجع سابق602-00مرسوم رئاسي رقم  -(211)
، المصادق عليها 0222جويلية  00معتمدة في مابوتو يوم فريقي لمنع الفساد ومكافحته، تحاد الإتفاقية الإإ -(212)

أفريل  04، صادر في 06 عدد ج،.ج.ر.، ج0224أفريل  02، مؤرخ في 020-24بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
للوقاية من الجرائم المالية، مذكرة  كآليةعزوق ليندة، بونصر نجاة، مكافحة الفساد الدولي  :ذلك أيضا  ي اجع فر  ،0224

العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ون العام للأعمال، كلية الحقوق و القان :في الحقوق، تخصص يل شهادة الماسترلن
 .00.، ص0200ميرة، بجاية، 

)213 (- NAIT-DJOUDI Sarrah, La lutte internationale contre la corruption, Mémoire en vue d’obtention du 

diplôme de master en droit, Option : Droit Public des affaires, Faculté de Droit et des sciences Politiques, 

Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2014, P.26-27.
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لى توفير الظروف تفاقية إالإتسعى هذه  كما ،الفساد العقاب على مرتكبي طتسليو  طرافالأ
 .(214)ةشفافياللتعزيز  ةالمناسب

طراف على مبادئ تتعهد الدول الأ 22 خمس على تفاقيةالإمن  22 ةنصت الماد
 ،نسان والشعوبحترام حقوق الإإ ،القانون ةسياد ،لتزام بها والتي من بينها الحكم الراشدالإ

 ةجل التنميأمن  ةجتماعيالإ ةتعزيز العدال ةمع ضرور ة شؤون العامال ةدار إفي  ةوالشفافي
 ةعمال الفساد والجرائم ذات الصلأ ةدانإلى إ ةضافبالإ ةالمتوازنقتصادية والإ ةجتماعيالإ
 .(215)العقاب من لإفلاتوا

جراءات الإ تخاذإطرف ب ةكل دول إلتزام على ةتفاقيت هذه الإلى ما سبق نصإ ةضافبالإ 
حجزها و  بالفسادة و الممتلكات المتعلقأ داتو العائأالوسائل  ةللتمكن من مصادر  ةالتشريعي

ستكمال إشرط ردها حتى يتم ة تفاقيف في الإاطر الأالدول  حدأطالبت بها  إذابتسليمها  لتزاموالإ
 .(216)ةالجارية نائيججراءات الالإ

 ثالفرع الثال

 ةالدولي ةالمالي ستخباراتالإمع وحدات  خلية معالجة الإستعلام المالي تعاون

طار إ التي صادقت عليها الجزائر في ةقليميتفاقيات الإوالإ ةات الدوليتفاقيالإ لى جانبإ
بعض المنظمات  لىإ نضمامبالإقامت الجزائر  ،رهابلإموال وتمويل اجرائم تبييض الأة مكافح
 ةمعالج ةعن طريق خلي ،رهابالإ موال وتمويللأتبييض ا ةبمكافح ةالخاصة والجهوي ةالدولي
 .المالي ستعلامالإ

                                                           
 .تفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، مرجع سابقإمن  02أنظر المادة   -(214)
بكوش  :راجع في ذلك أيضا  نفسه، مرجع الفريقي لمنع الفساد ومكافحته، تحاد الإتفاقية الإإمن  22نظر المادة أ -(215)

، كلية في القانون مكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماجيستيراية من الفساد و ختلاس في ظل قانون الوقمليكة، جريمة الإ
  .000.، ص0202الحقوق، جامعة وهران،

 .نفسه مرجعالمن إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته،  04أنظر المادة  -(216)
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 العمل المالي الدولي ةمجموع :ولا أ

ة جرائم تبييض مكافحى بتعن هم التنظيمات التيأمن  ةالعمل المالي الدولي ةتعد مجموع
عنها  ريعبو ،G7من قبل مجموعة الدول الصناعية السبعة  0000التي تأسست سنة الأموال، و 

بالإنجليزية و  groupe d’action Financier Internationauxي أ (GAFI):ب ختصارا  إ
Financiel action task force on money lauderingأي (FATF) :ب ختصارا  إ

(217). 

 غسيل ةتسهر على مكافح ،ولي حكوميد جهاز ةالعمل المالي بمثابتعتبر مجموعة 
 حيث، تشجيع الدول في التنسيق فيما بينهاتدابير التي تكفل ذلك و ال موال من خلال وضعالأ
 ين قامتة أتوصي 62 ربعينأتتمثل في  ،0002 ريلأفمن التوصيات في  ةصدرت مجموعأ

 ،(218)جراميالإ المجحتى تتوافق مع متطلبات ال 0222 ةوتحديثها سن 0004 ةسنتها بمراجع
 :يلي المالي الدولي نذكر منها ماالتي خرج بها فريق العمل  التوصيات همأومن 

تجميد، من  ةلتمكين الجهات المختص ةاللازم تتخذ التدابير نأيجب على كل الدول   -
 ةالمستعمل و الوسائلأموال عمليات غسل الأ متحصلات وأالممتلكات  ةمصادر  ز،حج

 ة،في هذه العملي

المخاطر  ةدار لإ ةملائمة نظمأخلال وضع  تجاه العملاء من ةتخاذ تدابير العنايإ  -
 ،موالوالأ وةمصدر الثر  ةلمعرف ةتخاذ تدابير معقولا  و 

ة سباب وجيهأ ةذا توفرت لدى المؤسسات الماليإ ةبلاغ عن العمليات المشبوهالإ  -
 موال وتمويلتبييض الأب ةو مرتبطأجرامي إعن نشاط  ةموال ناتجالأ نأتباه بشللإ
 ،بلاغالإة ريسرهاب مع ضمان الإ

                                                           
(217)- HUNAULT Michel, La lutte contre la corruption, Le blanchiment, La fraude fiscale, Edition science 

po, Paris, 2017, p.101-102. 

 .24.عزوق ليندة، بونصر نجاة، مرجع سابق، ص: راجع في ذلك أيضا   -
كلية الحقوق، جامعة كتوراه في العلوم، داللومي حورية، مكافحة الأموال غير المشروعة، رسالة لنيل شهادة  -(218)

  .006.، ص0200، 0الجزائر
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موال من خلال رهاب وتبييض الألإتمويل ا التعاون الدولي في ما يخص جرائم ةضرور   -
 .(219)التحقيقات ةنزاه ةحمايو   ةلطلبات المساعدة ستجابوالإ ةالمتبادل ةالقانوني ةالمساعد

رهاب بتمويل الإ ةصدار توصيات خاصإالمالي قامت ب العمل ةن مجموعأبالذكر  والجدير
دور ل ا  وهو ما يعتبر تعزيز  ،ربعينلى التوصيات الأإوقامت بضمها  0220حداث ديسمبر أبعد 

 . ةالجرائم المالي ةمجال مكافح هذا الجهاز في

 ة يغمونت لوحدات المعلومات الماليإ ةا مجموعثانيا 

ويعود سبب  ،روكسل ببلجيكابب 0002 ةسن (EGMONT)ة إغمونت نشاء مجموعإتم 
 .(220)جتماعاتهاإالذي عقدت فيه  إغمونت لى قصرإ ةهذه المجموع ةتسمي

ستعلام المالي عبر العالم بين خلايا الإ لتبادل المعلومات ةقنا ةبمثاب ةتعد هذه المجموع
وتهدف هذه  ،رهابموال وتمويل الإالأ تبييض ةبهدف تعزيز التعاون في مجال مكافح

 ةقدراتها على تبادل المعلومات المالي إلى ة  زياد ،حداث التنسيق بين تلك الخلاياإلى إ ةالمجموع
نجازات هذه إهم أومن  ،(221)في هذا المجال ةالوطنية ستراتيجيفيما بينها وتسهيل تنفيذ الإ

 :ةالمجموع

 ،نترنتالأة عبر شبك ةلتبادل المعلومات بين الوحدات الوطني ةخاص آلية نشاءإ -
 ة،للوحدات الوطني يم الدعم الفني والتنظيمي والمؤسستقدي  -

                                                           
(219)- Normes internationales sur la lutte contre le blanchissement de capitaux et financement du terrorisme 

et de la prolifération : Les recommandations  du GAFI, op.cit.   
عاشور أوريدة، عمور حمزة، جريمة تبييض الأموال في ظل الإتفاقية الدولية، مذكرة لنيل شهادة  :راجع في ذلك أيضا   -

القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، : الماستر في القانون، تخصص
 .22-20.، ص0200

دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ) مكافحة تبييض الأموال  زايدي خولة، شكلاط إيمان، دور البنوك في -(220)
الإقتصادية،  ممالية دولية، كلية العلو : ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم التجارية، تخصص( -وكالة بومرداس –

 .00.، ص0200التجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
 .22-26.ص معوش ليندة، مرجع سابق، مزياني صوفية، -(221)
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التي صدرت  ةحول شروط تبادل المعلومات بين الوحدات الوطني صدار مبادئإ  -
 .(222) 0220ةسن

 ةحيث تسعى العديد من وحدات التحريات المالي ةبالغ ةهميأب تمونغيإ ةمجموعتحظى 
 من ةلما توفره المجموع ة  ذلك نسب ،ةفي هذه المجموع ةالدول للحصول على العضوي لمختلف

الصدد  في هذا تونص ،موالتبييض الأ ةعلى معلومات تخص مكافحفي الحصول تسهيلات 
 لىإ نضمامالإ ةنه يمكن للخليأ ىعل 002-20 رقم المرسوم التنفيذي من 20ة الثاني ةالماد

  .(223)ستعلام الماليالإ تضم خلايا ةو دوليأ ةمنظمات جهوي

 فريقياإوسط وشمال الشرق الأ  ةالعمل المالي لمنظم ةمجموع :اثالثا 

ة الممتد ةاللقاءات في الفتر  مجموعة من خلال 0222 عام في ةالمجموع نشاءإ ةطرح فكر  تم
ة في سن العمل المالي ةمجموع سيسألى تإفضت أالتي ، 0226 ةلى جويليإ 0222كتوبر أمن 

 ةسيد وتعزيز التعاون بين دول منطقلتج ةقليميالجهود الإ التي تعتبر من بين، (224)0226
 حسب، وذلك (225)رهابموال وتمويل الإمجال تبييض الأ فريقيا فيإوسط وشمال الشرق الأ

 .(226)ةمم المتحدتفاقيات الأا  و  ، ( FATF) ةالعمل المالي الدولي ةتوصيات ومعايير مجموع

لقبول  شروطة فريقيا عدإوسط وشمال الشرق الأ منطقةالعمل المالي ل ةقرت مجموعأ 
 تبييض فعلل ةنضمام مجرمفي الإ ةالراغب ةتكون الدول أن والتي من بينها ،فيها ةالعضوي

 .(227)صدارهاة لإتخاذ الخطوات اللازمإها بصدد ن  أو أرهاب موال وتمويل الإالأ

                                                           
 .22.عاشور أوريدة، عمور حمزة، مرجع سابق، ص -(222)
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق002-20من المرسوم التنفيذي رقم  20أنظر المادة  -(223)
 .46.مخبي لعرج، مرجع سابق، ص -(224)
 .22.صمعوش ليندة، مرجع سابق،  مزياني صوفية، -(225)
، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ةعربيالتشريعات ال في تمويل الارهابغسل الأموال و  فر أحمد، جرائمس -(226)

 .02.، ص0224
علوم،  دكتوراهسبل مكافحتها في الجزائر، رسالة لنيل شهادة لام حسان، جريمة تبييض الأموال و عبد الس -(227)

 .060.، ص0204 ،دباغين، سطيفسية، جامعة لمين االعلوم السيي، كلية الحقوق و قانون جنائ: تخصص
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موال الأ غسيل ةربعين في مجال مكافحتنفيذ التوصيات الأ لى تبني وإ ةالمجموع تهدف -
 ،رهابوتمويل الإ

وال مالأ من الدولي في مجال تبييضالأقرارات مجلس و  ةالمتحد ممتنفيذ توصيات الأ -
 ،رهابوتمويل الإ

 ،الفساد ةمكافحة نظمأعضاء والتنسيق لتطوير لأالدول ا التعاون ما بين -
رهاب بما الإ وتمويل موالغسل الأ ةمكافح في مجال ةتخاذ التدابير اللازمإ ةضرور   -

 .(228)ةالداخلي ةالقانوني ةنظملأوا ةطر الدستورييتوافق مع الأ

 الثاني المطلب

 التعاون على المستوى الوطني في إطار مكافحة الجرائم المالية

 ةمعالج ةلخلي ع الفرعيول المشر خرهاب موال وتمويل الإجل التصدي لجرائم تبييض الأأمن  
 ،هذا النوع من الجرائم ةبمكافحة المكلف ةالوطني ةجهز بالأ ةستعانالإ ةستعلام المالي صلاحيالإ

 المشبوهةة ها الكشف عن العمليات المالينشأمن ذلك من خلال تبادل المعلومات والوثائق التي 
      (ولالأ  الفرع) ةالمصرفي اللجنةنجد  ةجهز بين هذه الأ ومن ،بشأنها زمةاللا  تخاذ التدابير ا  و 
 ةيقاو لل ةالوطني الأجهزة (الفرع الثالث) ةمجلس المحاسب (الثاني الفرع)مجلس النقد والقرض و 

 (.الرابع الفرع) 20-24المستحدثة بموجب القانون  من الفساد

 ولالفرع الأ 

 ةالمصرفي ةلجنال
     خرى الأ داريةرتبط بعلاقات مع السلطات الإت جنة المصرفيةن الل  إف كأي جهاز في الدولة 

بها  تتمتع ختصاصات التيالإ وكذا ،لى تعريف الل جنة المصرفيةإلك يتعين التطرق ذ ولإستظهار
 .المالي ستعلامالإ ةمعالج ةالتي تربطها بخلي العلاقةلها مع توضيح  البشرية ةالتركيبو 

                                                           
 .42.مخبي لعرج، مرجع سابق، ص -(228)
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 المصرفية للجنة الطبيعة القانونية: ولا أ 

 نالقانو  وذلك بمقتضى، 0002 ريلفأ 06 في ةداريإ ةهيئكأول  ةالمصرفي ةستحدثت اللجنإ 
 ةخير الأ هذه علضطت ،(229)منه 062 ةبالنقد والقرض من خلال نص الماد المتعلق 02-02 رقم
 وعلى الرغم ،ةالمالي التي تخضع لها البنوك والمؤسسات ةنظمحسن تطبيق القوانين والأ بةبمراق

المتعلق بالنقد  00-22 رقم الأمر موجبب 0222ة لغاء هذا القانون سنالمشرع بإمن قيام 
  .(230)للجنة المصرفيةابقى على أنه أ إلا   ،والقرض

 ةالمصرفي ةختصاصات اللجنإ :اثانيا 

 :وهيختصاصات من الإ تتمتع اللجنة المصرفية بمجموعة 

 بقةحكام التشريعية والتنظيمية المطلألالية م البنوك والمؤسسات المحتراإمدى  مراقبة -
 ،عليها

  ،خلالات التي تقوم بمعاينتهاالمعاقبة على الإ  -

تها اوضعي البنوك والمؤسسات المالية وتسهر على نوعيةستغلال إفحص شروط تقوم ب  -
 ،المالية

 ،حترام قواعد حسن سير المهنةإر على تسه  -

                                                           
ج، .ج.ر.، جيتعلق بالنقد والقرض، 0002ريل أف 14مؤرخ في  02-02 رقم قانونالمن  062 ةنظر المادأ -(229)

 (ملغى. )0002ريل أف 18صادر في ، 04عدد 
وت أ 00صادر في  52عدد ج، .ج.ر.، جيتعلق بالنقد والقرض، 0222وت أ 26مؤرخ في  00-22 رقم رمأ -(230)

، 0220، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0220جويلية  00مؤرخ في  20-20، معدل ومتمم بموجب أمر 0222
وت أ 26مؤرخ في  26-02 رقم مرأمعدل ومتمم بموجب ، 0220جويلية  04، صادر في 66ج، عدد .ج.ر.ج

 22مؤرخ في  20-02، متمم بموجب قانون رقم 0202ر سبتمب 20 صادر في، 22عدد ج، .ج.ر.، ج0202
، معدل 0202ديسمبر  20صادر في  40ج، عدد .ج.ر.، ج0206، يتضمن قانون المالية لسنة 0202ديسمبر 

، 00ج، عدد .ج.ر.، ج0200، يتضمن قانون المالية لسنة 0204ديسمبر  00مؤرخ في  06-04بموجب قانون رقم 
ج، .ج.ر.، ج0200أكتوبر  00مؤرخ في  02-00ل ومتمم بموجب قانون رقم ، معد0204ديسمبر  00صادر في 

 .0200أكتوبر  00، صادر في 20عدد 
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التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو  المخالفات ،قتضاءعند الإتعاين   -
المنصوص  ليهم العقوبات التأديبيةتطبق عو  م،عتمادهإ ن يتمالمؤسسة المالية دون أ

 .(231)المساس بالملاحقات الأخرى الجزائية والمدنية مر دونعليها في هذا الأ

  ةالمصرفي ةاللجن ةتشكيل :اثالثا 

المتعلق بالنقد  00-22يتمم الأمر و الذي يعدل  26-02رقم  رمن الأم 024 ةالماد نصت
  :من تتكون اللجنة المصرفية " :على أنه والقرض

 ،المحافظ رئيسا -
  ،والمحاسبياءتهم في المجال المصرفي والمالي يختارون بحكم كف عضاءثلاثة أ -
ينتدب الثاني من ول و العليا ويختاره رئيسها الأ  ةول من المحكمقاضيين، ينتدب الأ  -

  ،استشاره المجلس العلى للقضاء ويختاره رئيس المجلس بعد مجلس الدولة
 ،المستشارين الأولينمن بين  المجلس هذا يختاره رئيس ةجلس المحاسبمممثل  -
 .)232)«...عن الوزير المكلف بالمالية ممثل -

 
 ستعلام الماليالإ ةمعالج ةخليالمصرفية ب ةاللجن ةعلاق طبيعة :ارابعا 

 منستعلام المالي  الإ ةمعالج ةمع خلي ةالمصرفي ةالتي تربط بين اللجن ةتتجلى العلاق 
 من قبل المفوضون التي يرسلها مفتشوا بنك الجزائر ةلتقارير السريل ةخير خلال تلقى هذه الأ

 ةالمتعلق الوثائق ةطار مراقبإو في أ ،في عين المكان ةطار المراقبإفي  ةالمصرفي ةجنالل  
 .(233)ةبالمعاملات المشبوه

                                                           
 .مرجع سابق، معدل ومتمم، 00-22رقم  من الأمر 105 ةالماد -(231)
 .نفسهع جمر متمم، ال ،26-02 رقم من الأمر 024المادة  -(232)
 ة،رابحي عزيز  :ومتمم، مرجع سابق، راجع في ذلك أيضا  ، معدل 20-22من القانون رقم  00أنظر المادة  -(233)

القانون العام  :تخصص ،الماستر في الحقوق ةشهاد لنيل ةمذكر  ،يفللنشاط المصر  ةالقانوني ةالحماي ة،طايبي شفيع
 .26.، ص0206ة، بجاي ة،عبد الرحمان مير  ةجامع ة،السياسي العلومالحقوق و  ةكلي ،عمالللأ
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 ةات الماليو المؤسسأضد البنك  ةديبيأالت جراءاتالإباتخاذ جميع  ةالمصرفي ةتباشر اللجن 
لوجود  ة  رهاب نتيجموال وتمويل الإمن تبييض الأة بالوقاي ةحكام المتعلقحترام الأإفي حال عدم 

للبنوك  ةعلى توفير برامج مناسب ةالمصرفي ةتعمل اللجن كما ،(234)ةجراءاتها الداخليإعجز في 
موال وتمويل جرائم تبييض الأ الكشف عن ةجل تسهيل عمليأ من ةوالمؤسسات المالي

ستعلام المالي عن نتائج الإ ةمعالج ةخطار خليإن يتم أنه يجب ألى إ ةضافبالإ، (235)رهابلإا
 .(236)المصرفية ةتخذتها اللجنإ جراءات التيالإ

 الفرع الثاني

 مجلس النقد والقرض

 ةالسلط كونهبالبنكي ثابة الجهاز التشريعي في النظام مجلس النقد والقرض بم يعد
ولهذا وجب  ،المالي ستعلامحيث تربطه علاقة بخلية معالجة الإ ،ةنظمدر الأة التي تصالنقدي

بها مع  يضطلع مجلس النقد والقرض وكذا الاختصاصات التيالوقوف على المركز القانوني ل
ستعلام الإ بخلية معالجةالتي تربطه  له بالإضافة إلى تبيان العلاقة ذكر التشكيلة البشرية

 .المالي

 مجلس النقد والقرضل الطبيعة القانونية :ولا أ 

 ذلك بموجب القانون، و 1990في سنة  مشرع الجزائري مجلس النقد والقرضث الحدستأ 
 ةالضبط وممارس ةهذا الجهاز بمهم ضطلعحيث ي ،(237)بالنقد والقرض المتعلق 02-02 رقم

                                                           
مصطفاوي : ، راجع في ذلك أيضا  ، معدل ومتمم، مرجع سابق20-22القانون رقم من  00/20أنظر المادة  -(234)

 .404.، صمرجع سابق، عمار
 ة،رابحي عزيز  :، راجع في ذلك أيضا  المرجع نفسه، معدل ومتمم، 20-22من القانون رقم  00/20أنظر المادة  -(235)

 .26.ة، مرجع سابق، صطايبي شفيع
 .نفسهمرجع المتمم، و ، معدل 20-22 رقم من القانون 02 انظر المادة -(236)
 . مرجع سابق، (ملغى ) ، 02-02قانون رقم  -(237)
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النقد  في المجال المصرفي بغرض ضمان السير الحسن لشؤون ةالعام ةمتيازات السلطإ
 .(238)ةختصاصات الوزير المكلف بالماليإ في السابق من التي كانتوالقرض 

 ةعتبرها سلطبا صريحا   قانونيا   وصفا  مجلس النقد والقرض ل يالجزائر  المشرع أعطى
التي المتعلق بالنقد والقرض  00-22 رقم مرمن الأ 40ة الماد نص من خلال وذلك ةنقدي

وما يلاحظ من  ،(239)«...نقدية ةسلط همجلس صلاحيات بصفتول الخي »: نهأنصت على 
دون  ةنقدي ةنه سلطأالنقد والقرض على  مجلس كتفى بوصفإالجزائري  ن المشرعأهذا النص 

  .ةالقانوني اتهطبيع تحديد

مجلس النقد والقرض  ن  أ 00-22رقم  مرمن الأ 42 ةالماد نص من خلال يستنتجا مك 
 مجلس النقد والقرض محافظالتي يصدرها  ةنظمالمشرع للأ لإخضاع ا  داري نظر إطابع  ذو

 .(240)الدول مام مجلسأللطعن 
 ختصاصات مجلس النقد والقرضإ :اثانيا 

 :ختصاصات نذكر منهالإمجلس النقد والقرض بالعديد من ا يتمتع 

 ،صدار النقدإ -

 ،عليها ومراقبتها وتقييمها والإشراف النقدية السياسة تحديد -
 ،سيما في مجال العملياتلا الماليهالبنوك والمؤسسات  زبائن حماية -
 ،ضبط الصرف ةكيفيسعر الصرف و  ةهداف سياسأ تحديد -
  ،تنظيم سوق الصرفالتنظيم القانوني للصرف و  -
 .(241)حتياطات الصرفإتسيير  -

                                                           
الماستر في  ةمذكره لنيل شهاد ،مجلس النقد والقرض في النظام المصرفي الجزائري ،كرمأ ةفراحتي ة،مالي ةبودربال -(238)

 .00.، ص0200 ة،المسيل ،محمد بوضياف ةجامع ة،سياسيالحقوق والعلوم ال ةكلي ،عمالالأقانون  :تخصص، الحقوق
 .مرجع سابق معدل ومتمم، ،00-22 رقم من الأمر 62المادة  -(239)
 .المرجع نفسه، معدل ومتمم، 00-22 رقم مرمن الأ 65 ةالمادانظر  -(240)
 .نفسهمرجع معدل ومتمم، ال ، 00-22 رقم من الأمر 40أنظر المادة  -(241)
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رقم  مربعض الصلاحيات في ظل الأ النقد والقرض لمجلسالمشرع الجزائري  ضافأ 
 :منها 02-26

 ،متهاالدفع وسلاعداد المعايير وسير وسائل إ -

 .(242)ةعلى البنوك والمؤسسات المالي ةقبالمط ةخلاقيات المهنأالسير الحسن و  قواعد  -

 مجلس النقد والقرض ةتشكيل: اثالثا 

يتكون  »:نهألق بالنقد والقرض على المتع 00-22رقم  مرلأمن ا 58 ةالماد تنص 
 :من "المجلس "النص صلب والقرض الذي يدعي في مجلس النقد

 ،بنك الجزائر ةدار إعضاء مجلس أ  -
 .(243)« ةوالنقدي قتصاديةالإا في المسائل ران بحكم كفاءتهماختتشخصيتين   -

 .(244)يحدد جدول أعمالهالذي يستدعيه للإجتماع و  محافظ بنك الجزائر المجلس رأسيو 

  ستعلام الماليالإ ةمعالج ةخليب  مجلس النقد والقرض ةعلاق :ارابعا 

 صدار التنظيمات التي تطبق على البنوك والمؤسساتإيتولى مجلس النقد والقرض 
موال الأ من تبييض ةالوقاي طارإلك في ذلبريد الجزائر و  ةالمصالح المالي ىعل ذاوك ةالمالي

 ةمعالج ةخلي التي تجمع ةن العلاقأومن خلال ذلك يتبين  ،(245)ومكافحتهما رهابوتمويل الإ
البنوك  ةفي حمايدور هذين الجهازين  في ، تتمثلمجلس النقد والقرضستعلام المالي و الإ

 ).246 (رهابالإ تمويلو  موالمن جرائم تبييض الأ ةوالمؤسسات المالي

                                                           
 .مرجع سابقمتمم، ، 26-02من الأمر رقم  40المادة  أنظر -(242)
 .نفسهمرجع ال، معدل ومتمم، 00-22من الأمر رقم  20المادة  -(243)
 .نفسهمرجع متمم، ال، 26-02من الأمر رقم  40أنظر المادة  -(244)
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق20-00من الأمر  22مكرر  02أنظر المادة  -(245)

 .20.مزياني توفيق، مرجع سابق، صبلاش عميروش،  (246)-
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 الفرع الثالث

 كمؤسسة دستورية ةمجلس المحاسب

الفساد ة مكافح لياتآمن خلال تدعيم  ةجرائم الماليللوضع حد  إلى الجزائر عتس 
العمليات  ةالمال العام ومحارب ةبهدف حماي ) CDC ) بـأو مايعرف  ةمجلس المحاسب بإنشاء
 0004دستور نشائهإ الذي تم النص على ةمجلس المحاسب ةخلال رقابمن  المشبوهة ةالمالي

المتعلق  22-02رقم  صدر القانون ذلكوبعد  ،المتعاقبةر ياتسالد تأكيدهبوالذي قامت ( 247)
 ة،سيس الميداني لمجلس المحاسبأالت والذي يعد (248)ةلمجلس المحاسب ةمهام المراقب ةبممارس

علاقته و  بها ختصاصات التي يتمتعالإ كذاو  الطبيعة القانونية لىإوسنتطرق في هذا الصدد 
 .ستعلام الماليالإ ةمعالج ةبخلي

 ةمجلس المحاسبل الطبيعة القانونية :ولا أ

 المستوى الفساد على ةبمهام التصدي لظاهر  ةمكلفعليا  ةدستوري ةهيئ ةمجلس المحاسب 
، (250)هعمالأ في ةوالحياد والفعالي ةلضمان الموضوعي ةاللازم ةستقلالييتمتع بالإ ،(249)الوطني

 20-04 مر رقممن الأ 192 ةلمادا لنص اطبق   ةشراف رئيس الجمهوريسلطة وا   يوضع تحتو 
 .(251)الذي يتضمن تعديل الدستور

                                                           
، صادر 06عدد ج،.ج.ر.، ج40-04، مصادق عليه بموجب أمر1976نوفمبر  00 مؤرخ في 1976دستور  -(247)

  (ملغى )  .1976نوفمبر  24 في
 ة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة،يتعلق بممارسة وظيف ،0002مارس  20في مؤرخ  22-02قانون رقم  -(248)
 . 0002مارس  32 في، صادر 02عدد  ج،.ر،ج.ج
دارية المستقلة في لإعمال الملتقى الوطني حول السلطات اأ، « مجلس المحاسبة في الجزائر »نجار لويزة،  -(249)

 .20.ص، 2012نوفمبر  06ٍو 02يومي  ة،الم، ق1945ماي  0 ةجامع ة،الحقوق والعلوم السياسي الجزائر، كلية
عدد  ج،.ج.ر.ج ،لمحاسبةتعلق بمجلس ا، ي1995 ةجويلي1مؤرخ في  02-02مر رقم الأمن  22/20ة الماد -(250)

ج،  .ج.ر.، ج0202وت أ 26مؤرخ في   20-02مر رقم الأعدل ومتمم بموجب ، م1995 ةجويلي 23صادر في ، 39
  .0202 سبتمبر 20ي صادر ف، 50عدد 

 ،ج.ج.ر.تعديل الدستور، جيتضمن  ،2016مارس  24مؤرخ في  20-04رقم  الأمرمن  192أنظر المادة  -(251)
 .0204 مارس 72صادر في ، 14 عدد
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الوسائل القيم و موال والموارد و لأل ةالبعدي ةالعليا للرقاب ةالمؤسس ةالمحاسبيعد مجلس  
 ،(252)ةالعموميالمرافق و  ةقليميوالجماعات الإ ةتصرف الدول التي توضع تحت ةالعمومي ةالمادي

التي قد  التلاعباتشكال أتغل في التسيير من كل سالذي ي المال العام ةلى حمايإيهدف  إذ
ستعمال تشجيع الإ لىإ ةالتي يمارسها مجلس المحاسب ةكما تهدف الرقاب ،(253) ليهإتطال 

رساء ةالعمومي مواللألالصارم والفعال   .(254) مظاهر الفساد ةفي التسيير ومكافح ةالشفافي وا 

  ةمجلس المحاسب ةتشكيل :اثانيا 

 :تي ذكرهمالأ ةالقضا تتكون منتياز حيث بام ةقضائي ةمجلس المحاسب ةعتبر تشكيلت

 ةجه من: 

 ة،رئيس مجلس المحاسب -
 ،نائب الرئيس  -
 ،رؤساء الغرف  -
 ،رؤساء الفروع  -
 ،المستشارون  -
 .المحتسبون  -

 ومن جهه اخرى: 

 ،اظر العامالن    -

 .(255)ار المساعدونالنظ    -

                                                           

 .مرجع سابق ،معدل ومتمم ،02-02رقم  مرالأ من 20/20أنظر المادة  -(252) 
 ،للنشر والتوزيع الراية مكافحتها في التشريع الجزائري، دار ةليآجرائم الصفقات العمومية و  ،زوزو زوليخة -(253)

 .000.، ص2015 ،ردنالأ
 .، معدل ومتمم، مرجع سابق02-02من الأمر رقم  20/22أنظر المادة  -(254)
 .المرجع نفسه، معدل ومتمم، 02-02من الأمر رقم  20المادة  -(255)
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 ةختصاصات مجلس المحاسبإ:اثالثا  

المتعلق بمجلس  02-02 رقم في القانون ةختصاصات محددإ 22 ثلاث ةلس المحاسبلمج 
 :يتالكال ةوالمتمثل الحاسبة
 ةداريختصاصات الإالإ  -0

 ة،ت والمصالح العموميتسيير الهيئا ةنوعي ةفي رقاب ةداريلإختصاصات اتتمثل الإ
 ستعمال هذه الهيئات والمصالح للموارد والوسائلإشروط  ةم مجلس المحاسبويقي  

مجلس  كذلك يقوم قتصادوالإ ةوالنجاع ةالفعاليتسييرها على مستوى و  ةموال العموميالأو  ةالمادي
ليات آود كد من مدى وجأيتو  ه،لرقابت ةعمل الهيئات الخاضعبتقييم قواعد تنظيم و  ةالمحاسب

 .(256)ةالفعالي لتحسين ةراها ملائمي ويقدم التوصيات التي ةموثوق ةداخلي ةجراءات رقابيا  و 
 ةالقضائي ختصاصاتالإ  -2

 ةضافبالإ ،(257)حسابات المحاسبين العموميين ةفي مراجع القضائيةختصاصات تتمثل الإ
وم و يق ةليوالما ةنضباط في مجال الميزانيقواعد الإحترام إالى توليد مهام التحقيق من مدى 

 ةالهيئات العمومي وأو المرافق أعوان المؤسسات أو أ نصدار غرامات في حق المسؤوليإب
  .(258)موال هذه الهيئاتأ وأ ةالعمومي ةللخزينا ضرر   تلحق ةو مخالفأ أرتكبوا خطإلذين ا

  ةستشاريختصاصات الإالإ-3

 رقم مرمن الأ 18 ةحسب الماد ةلمجلس المحاسب ةستشاريالإ الإختصاصاتتتمثل 
 ة،الميزاني ضبط ةفي القوانين المتضمن ةستشارته في المشاريع التمهيديإ ةمكانيإفي  02-02

بمشروع  ةمرفق ةالتشريعية لى الهيئإ التقارير التي يعدها المجلس لهذا الغرض الحكومةوترسل 
                                                           

ود، شيهوب مسع: راجع في ذلك ايضا   ،معدل ومتمم، مرجع سابق 02-02مر رقم من الأ 69 ةنظر المادأ -(256)
وان المطبوعات دي، 0000ط  ،يالجزء الثان ،( مامهاأالهيئات والاجراءات  )دارية للمنازعات الإ ةالمبادئ العام

 .240.، ص0000 ، الجزائرةالجامعي
 .نفسهمرجع ال ،معدل ومتمم ،02-02مر رقم الأمن  06 ةالماد -(257)
شيهوب مسعود مرجع  :راجع في ذلك ايضا  ، المرجع نفسه ،معدل ومتمم ،02-02 مر رقممن الأ 87 ةالماد -(258)

 .062.سابق ص
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 ةبالمالي ةالمتعلق ةالنصوص القانوني ن يستشار في مشاريعأكما يمكن  ،القانون الخاص بها
 .(259)ةالعمومي

 ستعلام المالي الإ ةمعالج ةخليب ةمجلس المحاسب ةعلاقطبيعة  :ارابعا 

 موالتبييض الأ ختصاص حصري يتمثل في مكافحهإب تتمتع ستعلامالإ ةمعالج ةخلي نإ
منها على  جرائم الفساد بالمعنى الواسع ةمكافحبفيقوم  ةا مجلس المحاسبم  أرهاب وتمويل الإ

فهو بذلك  ،الخ ...تبديد المال العام س،ختلاالإ ،موالتبييض الأ ة،سبيل المثال جرائم الرشو 
اهم مجلس كما يس (260)الجرائم نوع من ةستعلام المالي في مكافحالإ ةمعالج ةيشترك مع خلي

عند  ةلدى البنوك والمؤسسات المالي موالالأ ةحركب ةفي تقديم المعلومات الخاص ةالمحاسب
فكل منهما يكم ل الاخر في مواجهة هذه  المالي ستعلامالإ ةمعالج ةليها من طرف خليإ ةالحاج
 .(261)الجرائم

 الفرع الرابع
 61-66الأجهزة الوطنية للوقاية من الفساد المستحدثة بموجب القانون 

من إتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد  24بيق ا لأحكام نص المادة طت
منها الهيئة ، أستحدثت هيئات وطنية تعنى بالوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها، (262)ومكافحته

تعتبر والتي )  ( ONPLC : بـ يعبر عنها إختصار ا  لتيالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ا
تتولى مهام ضبط القطاعات العامة والخاصة، لكن دراستنا تتمحور حول  (263)هيئة دستورية

 .الديوان المركزي لقمع الفساد باعتباره الجهاز الأبرز في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته
                                                           

 .، معدل ومتمم، مرجع سابق02-02من الأمر رقم  00و 00أنظر المادتين  -(259) 
  .000.ملهاق فضيلة، مرجع سابق ص -(260)
 .40.ص ،مرجع سابق ،توفيق مزياني ،بلاش عميروش -(261)
قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  من إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من 24أنظر المادة  -(262)

أفريل  00مؤرخ في  000-26، مصادق عليها مع التحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 0222أكتوير  20بنيويورك يوم 
 .0226أفريل  02صادر في  04ج، عدد .ج.ر.، ج0226

 .، مرجع سابق20-04رقم  مرمن الأ 020أنظر المادة  -(263)
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 الطبيعة القانونية للديوان المركزي لقمع الفساد : أولا 

مكرر من القانون رقم  06إستحدث المشرع الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب المادة 
، و يعد (264)المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 20-24الذي يتمم القانون رقم  02-22

بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار يكلف ركزية عملياتية للشرطة القضائية مصلحة م
، ويوضع هذا الجهاز لدى وزير العدل حافظ الأختام ويتمتع بالإستقلال في (265)مكافحة الفساد
 .(267)، وحدد مقره على غرار الهيئات الأخرى في الجزائر العاصمة(266)عمله وتسييره

 تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد: ثانياا 

الذي يحدد  604-00المركزي لقمع الفساد في المرسوم الرئاسي رقم جاء تشكيل الديوان 
 :تشكيلته على النحو التالي

 الدفاع الوطني، ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة -
 ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، -
 .جال مكافحة الفسادأعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في م -

، كما يحدد عدد ضباط (268)وللديوان، زيادة  على ذلك مستخدمون للدعم التقني والإداري
وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان بمجب قرار مشترك بين 

                                                           
، يتعلق بالوقاية من الفساد  0224فيفيري  02مؤرخ في  20-24القانون رقم  مكرر من 06أنظر المادة  -(264)

أوت  04مؤرخ في  22-02، معدل ومتمم بالأمر رقم 0224مارس  20، صادر في 06ج، عدد .ج.ر.ومكافحته، ج
أوت  20مؤرخ في  02-00، معدل ومتمم بالقانون رقم 0202سبتمبر  20، صادر في 22ج، عدد .ج.ر.، ج0202
  .0200أوت  02، صادر في 66ج، عدد .ج.ر.، ج0200

، يحدد تشكيلة الديوان المركزي 0200ديسمبر  20مؤرخ في  604-00من المرسوم الرئاسي  20أنظر المادة  -(265)
، معدل بموجب المرسوم 0200ديسمبر  06، صادر في 40ج، عدد .ج.ر.لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج

 .0206جويلية  20، صادر في 64ج، عدد .ج.ر.، ج0206جويلية  02خ في مؤر  020-06الرئاسي رقم 
 .، المرجع نفسه020-06من المرسوم الرئاسي رقم  22أنظر المادة  -(266)
 .، معدل، المرجع نفسه604-00من المرسوم الرئاسي رقم  26أنظر المادة  -(267)
 . ، معدل، المرجع نفسه604-00من المرسوم الرئاسي رقم  24المادة  أنظر -(268)
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بموجب ، ويسير الديوان المركزي مدير عام يعين (269)وزير العدل حافظ الأختام والوزير المعني
 .(270)مرسوم رئاسي بناء ا على إقتراح من وزير العدل حافظ الأختام

 إختصاصات الديوان المركزي لقمع الفساد: ثالثاا
، حددت صلاحيات 604-00رقم من المرسوم الرئاسي  22بالرجوع إلى نص المادة 

 :وان المركزي على النحو التالييالد
 الفساد ومكافحتها، جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال -
حالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة  - جمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وا 

 القضائية المختصة،
مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة تطوير التعاون والتساند مع هيئات  -

 التحقيقات الجارية،
التحريات التي يتولاها على إقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير  -

 .(271)السلطات المختصة
 طبيعة علاقة خلية معالجة الإستعلام المالي بالديوان المركزي لقمع الفساد: رابعاا

يعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد جهاز عملياتي مخابراتي للتحري عن جرائم الفساد 
ستغلال كل المع لومات التابعة لمجال إختصاصه وجرائم تبييض الأموال، يتولى مهمة جمع وا 

جراء تحقيقات والبحث عن الأدلة حول الوقائع لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الكبرى المتعلقة  وا 
إلى نشاط منسق وتكاملي في مجال الأمن المالي بالفساد، ويسعى بالتعاون مع الأجهزة المماثلة 

 . (272)لإستعلام الماليمن خلال تعزيز التنسيق مع أجهزة الرقابة على غرار خلية ا

                                                           
 .، مرجع سابق020-06من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  -(269)
 .، المرجع نفسه020-06من المرسوم الرئاسي رقم  02أنظر المادة  -(270)
ا، معدل، المرجع نفسه، راج604-00من المرسوم الرئاسي رقم  22أنظر المادة  -(271)  »فار جميلة، : ع في ذلك أيض 

، العدد 20، المجلد مجلة الحقوق والحريات، «واقع ورهانات الهيئة الوطنية والديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد
 .602-640.، ص0204، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 20

 .، معدل، المرجع نفسه604-00من المرسوم الرئاسي  22/22أنظر المادة  -(272)
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 الفصل الثاني خلاصة

يلعببببباء اببببب باءببهةبببببً ءسًسيبببببسالءشف بنءجرًربببببينًءلأببببب ءبس يببببب ء ببببب ءاببببب ب  ء سيبببببي ءب  بببببفب ء
ف  فيببببب ءبب مبببببًالء ببببب ءهبببببه ء س بببببةب ءبسهً بببببعي ءسببببب ءسببببب سه ءهليبببببلء عًسابببببلءببرببببب عه ءبس بببببًس ء
حبببببف ء ببببب ء  ليبببببلء ًسيبببببلء ا بببببًء ًلببببباءةسيع ابببببًءف ليببببب ءيببببب ف نًء لببببب ءجلابببببًء  ببببباءساببببب ب  ء  فيببببب ء

 قبببببف ءبسهليببببلءلأببببب ءمببببتبءبسربببببششءس  هبببببًتءبس ببببشبسي ءبسهة بببببلء ببببب ءبب مببببًاءف سيبببببي ءب  ببببفب لءحيببببب ء
بسهة ببببببلءفبسقيببببببً ءس حليلاببببببًءفبسلابببببب ء سبببببب ءبس  ررببببببًاءبس ًسيببببببلءهببببببه ءا ببببببوءبس علف ببببببًاءفبسفلببببببً  ء

تبء   ببببببب اءبسهليبببببببلء سببببببب ءج ءبسع ليبببببببلء فبسسلبببببببفلءسلحربببببببف ء لببببببب ءبسفلبببببببً  ءبس ببببببب ف يلءسل حقيببببببب لءفب 
ًاء قبببببف ء لببببب ءبس بببببف ءس  ربببببً ء بببببً ءبسيبببببسالءبس ًسيبببببلء يببببب  ء سيي بببببنًءس  بببببفب ءجفء  بببببفيهنءس  مببببب

سربببببببب لء ح  يببببببببلء لبببببببب ءسل  ًسعببببببببلءبسق ببببببببً يلء  ببببببببًءهببببببببف ءساببببببببًءبس يبببببببب  ءرببببببببهحيلءبب  بببببببب ب ء
ربببببً لء ًسلبببببلءسل اشيبببببشءس فاببببباء ببببب ب ء  بببببً  ء  بببببًءء27بس   ل بببببًاء حببببب ءبسيبببببسالءس بببببش ءج ربببببًمًء

ء.ي   ءساًء ا يشءجفءحاةءب  فب ءلأ ء ةً ءبسف ًيلء  ء  في ءبب مًاءف  ًلأح  

 لبببب ءب ببببًلألء سبببب ءبسااببببفشءبس ستفسببببلء لبببب ءبسرببببعيشءبسببببشبهل ء ً بببباءبساةب بببب ءسًس رببببًش لءسً
بسعشيببببشء بببب ءبب  ً يببببًاءببسشفسيببببلءفبب لي يببببلء بببب ءجابببب ءف ببببوءحببببشءساببببت ءبس ببببًم  لءف ببببتبء ربببب حشب ء
بسعشيبببببببشء ببببببب ءبكسيبببببببًاء ببببببب ءجاببببببب ء  ًلأحبببببببلءتباءبساببببببب ب  ءبس ًسيبببببببلء سببببببب ءاًلببببببباءهليبببببببلء عًسابببببببلء

  ًلأحببببلءبس رببببًشءسربببب لء ً ببببلءف بببب ءجابببب ءبس عببببًف ءفبس لرببببي لفءببربببب عه ءبس ببببًس ءساببببش ء ببببش ي ء
لأبببب ءرببببسي ءتسببببلءملببببًلء بببب ء ببببل ءساببببًءبس يبببب  ء ه رببببً ء فرببببوء ًساي ببببلءبسفةليببببلءسلف ًيببببلء بببب ء

ء.بس رًشلفء لاًء  ء ل ءساًء ه رً ءحر يء هليلء عًسالءببر عه ءبس ًس 
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من خلال الدراسة التي ينصب موضوعها حول المركز القانوني لخلية معالجة الإستعلام  
، الأمر الذي 701-20بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ستحداثهامالي و التي قام المشرع الفرعي بإال

يعدّ مبادرة مشجّعة بالنسبة لهذا الأخير من أجل مكافحة الجرائم المالية، إذ كيفت الخلية في 
ة الأولى من إنشائها كمؤسسة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي وتكلّف لالمرح

ويل الإرهاب من خلال جمع وتحليل المعلومات والوثائق التي ل وتمبمهام مكافحة تبييض الأموا
طلبها من السلطات التي تالأشخاص الخاضعين لواجب الإخطار بالشبهة أو  ترد إليها من قبل

عتبار أنّ مفهوم المؤسسة كييف أنه يتّسم بنوع من الغموض باالمختصة، لكن ما يؤخذ عن هذا الت
الخلية لا تندرج ضمن أشكال  كما أنّ . ريعية الجزائريةالعمومية لم يعرف في النصوص التّش

 .سسات العمومية التي حدّدها المشرع في القانونالمؤ 

ويل تمو  على مكافحة جرائم تبييض الأموال يستشف مما سبق أنّ المشرع الفرعي عازم 
فحة تمويل مكا ة تتمثّل في اقتصار دور الخلية فيوبة بثغرة قانونيالإرهاب، لكن هذه المبادرة مش

الإرهاب دون جريمة تبييض الأموال، وهذا راجع لعدم وجود نص صريح يجرم فعل تبييض 
ين تدارك المشرع هذه الثغرة المتضمن قانون العقوبات أ 71-20م الأموال، إلى أن جاء القانون رق

 من خلال تجريم فعل تبييض الأموال لأول مرة وهو ما يعزز الدور الذي استحدثت الخلية من
 .أجله

أما في المرحلة الثانية بعد سلسة من الإنتقادات التي طالت التكييف القانوني لخلية معالجة  
هذا التكييف،  خلال إزالة الغموض الذي كان يكتنفتدارك المشرع ذلك من ، الإستعلام المالي

 والذي يتضمن الوقاية من 27-21الذي يعدل القانون رقم  20-70وجاء ذلك في الأمر رقم 
ني صريح من ا أين أضفى على الخلية تكييف قانو متبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته

الإستقلال المالي وتوضع لدى و  تمتّع بالشخصية المعنوية دارية مستقلة تخلال إعتبارها سلطة إ
 .الوزير المكلّف بالمالية

ة على إستقلالية الخلية ستقلالية الخلية نجد أنّ المشرع الفرعي نصّ صراحأمّا بالنسبة لإ 
هذا المرسوم يتبين المنشئ لها، لكن بالعودة إلى أحكام  701-20من خلال المرسوم التنفيذي رقم 
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ن ميزانية الخلية تشمل على إعانات الدولة، كذلك سلطة التعيين التي ترتكز في يد رئيس أ
الجمهورية ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في استقلالية هذه الهيئة الذي يحتاج إلى التجسيد 
الفعلي لضمان نجاعة و فعالية الدور الذي تؤديه ولكي لا تبقى مجرد إستقلالية صورية مفرغة من 

ام التنافي، الأمر الذي لا محتواها خصوصا مع عدم إخضاع المشرع الفرعي لأعضاء الخلية لنظ
 .ستقلاليتهايخدم إ

وبالنظر لمجمل صلاحيات الخلية فإنّها تتميز بمجموعة من الإختصاصات المخولة لها  
م لمالية المشبوهة و ما يتضمنه من إستلاصراحة، منها إختصاص الإستكشاف عن العمليات ا

القيام بإرسال ملف الشبهة لشبهة والتقارير السرية التي ترد إليها، و حليل ومعالجة للإخطارات باوت
للمتابعة القضائية، كما لها إختصاص الإعتراض على العمليات المصرفية المشبوهة ذلك بتقديم 

 .او الحجز على الأموال أو تجميدهى تنفيذها باتخاذ تدابير تحفظية أطلب الإعتراض عل

ختصاص التعاون على المستوى الدولي الدولي، فإن المشرع منح للخلية إ أما على المستوى 
، ويتجلى ذلك من هام مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثلات الدول الأخرى التي لها نفس الممع هيئ

صفوف من إلى توحيد الائر على العديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية الرامية خلال مصادقة الجز 
أجل التصدي لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما أدى بالمشرع إلى إعادة النظر في 

لجرائم وذلك يعود إلى المنظومة القانونية المؤطرة للخلية من خلال إصدار قوانين تتعلق بهذه ا
 .خير على تطبيق الإتفاقيات المصادق عليهاحرص هذا الأ

لي تتقاسم بعض الإختصاصات مع استعلام الممعالجة الإ ليةوعلى المستوى الوطني فإن خ 
ومن هذه الأجهزة من منح لها المشرع  ،العديد من الأجهزة المتمتعة بسلطة الضبط والرقابة

ه الهيئات غياب إختصاص حصري، ومنها من منح لها إختصاص موسع، وما يلاحظ من هذ
المشرع نصّ على إمكانية طلب الخلية لوثائق  التعاون فيما بينها بالرغم من أنالتنسيق الفعلي و 

 .ومعلومات ضرورية لإنجاز المهام الموكلة لها من الهيئات التي تعنى بمكافحة الفساد
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موال وتمويل الإرهاب في سبيل مكافحة جريمتي تبييض الأ رغم الجهود التي بذلها المشرعو  
التي تحول دون أداء الخلية لدورها على أحسن وجه، إلّا أنها إصطدمت بمجموعة من النقائص 

 :فقد إرتأينا إلى تقديم التوصيات التاليةولمعالجة هذه النقائص 

ضرورة تكريس التعددية في الجهات المكلّفة بتعيين أعضاء خلية معالجة الإستعلام المالي  -
خراجها من قبضة السلطة التنفيذية  لكي تتمتع بالإستقلالية الفعلية، وا 

 تدعيم تشكيلتها،بداء مهامها سيع من عدد أعضاء الخلية لتسهيل أضرورة التو  -
ازهم إلى طرف ما لإعتبارات إخضاع أعضاء الخلية لنظام التنافي لضمان عدم إنحي -

 شخصية،
لية بإلزام المؤسسات المالية خللما يخص الميزانية الخاصة الإقتداء بتجربة الدول الأجنبية في -

المؤسسات المالية من الأنظمة التي تمسها همات مالية، لأن البنوك و ديم مساك بتقوالبنو 
 تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،جرائم 

 امها الداخلي لتعزيز إستقلاليتها،منح خلية معالجة الإستعلام المالي سلطة وضع نظ -
ضرورة توضيح طبيعة القرارات التي تصدرها الخلية مع تحديد الجهة القضائية المختصة  -

 ظر في الدعاوى المتعلقة بأنشطتها،النّ  في
  . منح الخلية الإختصاص القمعي لتعزيز دورها أكثر في مكافحة الجرائم المالية -

وفي الأخير لا يسعنا إلّا القول بضرورة وجود إرادة سياسية فعلية في وضع منظومة قانونية 
ماتعيشه الدولة الجزائرية متميزة تتناسب مع مقتضيات مكافحة الجرائم المالية، خاصةً مع 

     .في الوقت الرّاهن من تناقضات وتحديات على الصعدين الوطني والإقليمي



 
 الملاحق



 الملحق الأول

ANNEXE 1 

 

 الإخطــار بالشبهــــة

Déclaration de soupçon 

 

 و المتعلق 2005 فبراير سنة 6 الموافق 1425 ذي الحجة عام 27 المؤرخ في 01-05 من القانون رقم 20 إلى 15المواد من 
 بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكاحفتهما.

Articles 15 à 20 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative 
à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

 : Le déclarant-1 المخطر: -1

 : Etablissement bancaire ou financier-2المؤسسة البنكية أو المالية :  -2

  : Adresse -2.1 العنوان:- 1.2

  : Tél -2.2 الهاتـف: - 2.2

 : معلومات حول الحساب موضوع الشبهة، صاحبه و الموقع -3
3-Information sur le compte, objet du soupçon, son titulaire et son signature :  

غيره): - رقم و نوع الحساب (حساب جار، حساب صكوك، حساب إيداعات، 1.3  
3.1- N° et type de compte (Compte courant, compte de chèque, compte de dépôt, autres) :  

  : Date d’ouverture de compte -3.2 - تاريخ فتح الحساب :  2.3

  : Agence -3.3 وكالة:- 3.3

  : Adresse du titulaire et ou du signataire -3.4 الموقع عليه:  أو- عنوان صاحب الحساب و / 4.3
3.5- Personne (s) physique (s) :  

- شخص طبيعي ( أشخاص طبيعيون)  5.3
  : Nom -3.5.1 اللقب:- 1.5.3

  : Prénom -3.5.2 الاسم:- 2.5.3

  : Date et lieu de naissance -3.5.3- تاريخ و مكان الميلاد : 3.5.3

  : Fils (fille) de -3.5.4 - ابن (بنت): 4.5.3

  : Et de -3.5.5 - و :5.5.3

  (طبيعتها و رقمها و تاريخ و مكان إصدارها) :التعريف:- وثيقة 6.5.3
3.5.6 - Pièce d’identité (nature, n°, date et lieu d’établissement) : 

 : Personne (s) morale (s) -3.6 - شخص معنوي ( أشخاص معنويون) : 6.3

  : Dénomination (raison sociale) et siège social -3.6.1 - تسمية ( عنوان الشركة) و مقر الشركة : 1.6.3

  : Statut juridique et date d’établissement -3.6.2 - الوضع القانوني و تاريخ التأسيس : 2.6.3

  : Activité -3.6.3 - النشاط: 3.6.3

- رقم التعريف الإحصائي أو المؤثر الإحصائي: 4.6.3
3.6.4- NIS (numéro d’identification statistique ) ou identifiant fiscal :  

  : Les associés -3.6.5 - الشركاء: 5.6.3

  : Identité des principaux associés -3.6.5.1 - هوية الشركاء الرئيسيين: 1.5.6.3

  : Nom -3.6.5.2 - اللقب : 2.5.6.3

  : Prénom -3.6.5.3 - الاسم: 3.5.6.3

  : Date et lieu de naissance -3.6.5.4 - تاريخ و مكان الميلاد : 4.5.6.3

  : Fils (fille) de -3.6.5.5 - ابن (بنت): 5.5.6.3

  : Et de -3.6.5.6 - و : 6.5.6.3

  Profession -3.6.5.7 - المهنة: 7.5.6.3

  



 

  : Adresse personnelle -3.6.5.8 - العنوان الشخصي: 8.5.6.3

  : Montant des parts sociales – 3.6.5.9 - قيمة حصص الشركة : 9.5.6.3

 : Autres (s) information (s) s’il ya lieu -3.6.5.10 - معلومات أخرى إن وجدت: 10.5.6.3

  Le(s)  gérant(s) -3.6.6 - المسير ( المسيرون): 6.6.3

 : Identité -3.6.6.1 - هوية المسير: 1.6.6.3

  : Nom -3.6.6.2 - اللقب: 2.6.6.3

 : Prénom -3.6.6.3 - الاسم: 3.6.6.3

 : Date et lieu de naissance -3.6.6.4 - تاريخ و مكان الميلاد :4.6.6.3

 : Fils (fille) de -3.6.6.5 - ابن (بنت): 5.6.6.3

  : Et de -3.6.6.6 - و : 6.6.6.3

 إصدارها): (طبيعتها و رقمها و تاريخ و مكان التعريف:وثيقة - 7.6.6.3
3.6.6.7- Pièce d’identité : (nature, n°, date et lieu d’établissement) : 

 - وثائق الإثبات عند فتح الحساب (طبيعتها و رقمها و تاريخ و مكان إصدارها):7.6.3
3.6.7- Documents d’identification à l’ouverture du compte (nature, n°, date et lieu d’établissement) : 

 : Statuts -3.6.7.1 - القانون الأساسي: 1.7.6.3

 Registre de commerce -3.6.7.2 - السجل التجاري: 2.7.6.3

  : Numéro d’identification statistique -3.6.7.3 - رقم التعريف الإحصائي :3.7.6.3

 : Autres(s) -3.6.7.4 - غيره : 4.7.6.3

 
 

 
 
 

 : Information sur le client en cause-4 - استعلامات حول الزبون المشتبه فيه : 4

  : Type de client à -4.1 - صنف الزبون : 1.4

  : Client habituel -4.1.1 - زبون اعتيادي : 1.1.4

  : Client occasionnel -4.1.2 - زبون غير اعتيادي : 2.1.4

 - هوية وصفة الموقعين المؤهلين بموجب تفويض المتصرف في الحساب : 3.1.4
4.1.3- L’identité et la qualité des signataires habilités par délégation de pouvoir sur le compte :  

  : Nom -4.2 - اللقب: 2.4

  : Prénom -4.3 - الاسم: 3.4

  : Date et lieu de naissance -4.4 - تاريخ و مكان الميلاد : 4.4

  : Fils (fille) de -4.5 - ابن (بنت): 5.4

  : Et de -4.6 - و : 6.4

  : Profession -4.7 - المهنة: 7.4

 - وثيقة التعريف (طبيعتها و رقمها و تاريخ و مكان إصدارها) :8.4
4.8- Pièce d’identité (Nature, n°, lieu et date d’établissement) : 

   
 
 

 
 - معلومات حول العملية (العمليات) موضوع الشبهة : 5

5- Information sur l’opération (s), objet du soupçon :  
  : Date ou période -5.1 - التاريخ أو الفترة: 1.5

  : Type d’opération (s) -5.2 - نوع العملية (العمليات) : 2.5

  : Nombre d’opération -5.3 - عدد العمليات : 3.5

  : Montant global -5.4 - المبلغ الإجمالي: 4.5

 

 ملاحظات خاصة و تعاليق

Observations et commentaires 

 

 

 ملاحظــات 

Observations  

 

 



 

 

 

  : Nature des fonds, objet  du soupçon -5.5 - طبيعة الأموال موضوع الشبهة :5.5

  : Monnaie nationale -5.6 - عملة وطنية:  6.5

  : Valeur mobilière -5.7 - قيمة منقولة: 7.5

  : Métaux précieux -5.8 - معادن ثمينة: 8.5

  : Autres -5.9 - غيره : 9.5

 
 
 

 
 - بيانات مفصلة من العملية (العمليات)  موضوع الشبهة : 6

6- Indication détaillées sur l’(les) opération(s) objet du soupçon :  
  Opération(s) transfrontalière(s) -6.1 - عملية (عمليات ) عابرة للحدود :1.6

  : Transfert -6.1.1 - تحويل: 1.1.6

  : Rapatriement -6.1.2 - إرجاع الأموال للوطن :2.1.6

  : Encaissement de chèque(s) -6.1.3 - صرف صك (صكوك) : 3.1.6

  : Origine des fonds -6.1.4 - مصدر الأموال :4.1.6

  : Etablissement bancaire ou financier -6.1.5 - المؤسسة البنكية أو المالية :5.1.6

  : Agence -6.1.6 - الوكالة: 6.1.6

  : Pays -6.1.7 - البلد: 7.1.6

  : N° de compte -6.1.8 - رقم الحساب: 8.1.6

  : Titulaire(s) du compte -6.1.9 - صاحب (أصحاب) الحساب :9.1.6
  : Etablissement bancaire correspondant -6.1.10 - المؤسسة البنكية المراسلة : 10.1.6

  : N° de chèque -6.1.11 - رقم الصك : 11.1.6

  : Date du chèque -6.1.12 - تاريخ إصدار الصك: 12.1.6

  : Destination des fonds -6.1.13 - اتجاه الأموال: 13.1.6

  : Opération(s) domestique(s) -6.2 - العملية (العمليات) داخل الوطن : 2.6

  : Versement en espèces -6.2.1 - الدفع نقدا : 1.2.6

  : Remise de chèque(s) -6.2.2 - تسليم صك (صكوك) :2.2.6

  : Etablissement bancaire -6.2.3 - المؤسسة البنكية : 3.2.6

  : Agence -6.2.4 - الوكالة: 4.2.6

  : N° de compte -6.2.5 - رقم الحساب : 5.2.6

  : Titulaire(s) du compte -6.2.6 - صاحب (أصحاب) الحساب : 6.2.6

   : Etablissement intermédiaire -6.2.7 - المؤسسة الوسيطة: 7.2.6

  : N° du chèque -6.2.8 - رقم الصك : 8.2.6

  : Date du chèque -6.2.9 - تاريخ الصك : 9.2.6

 
 
 

 
 - دواعي الشبهة : (ضع علامة على الإجابة المناسبة ) : 7

7- Les motifs du soupçon (cocher la réponse indiquée) : 
  : Identité du donneur d’ordre ou du mandataire -7.1 - هوية الآمر أو الوكيل: 1.7

  : Identité du bénéficiaire -7.2 - هوية المستفيد: 2.7

  

 وصف العمليات و العلاقة المقترفة بين الأطراف المعنية 

Description des opérations et rapport supposés entre les paties concernées  

 

 

 ملاحظــات 

Observations  

 

 

 ملاحظــات 

Observations  

 

 



 

  : Origine des fonds -7.3 - الاتجاه مصدر الأموال : 3.7

  : Destination -7.4 - الاتجاه: 4.7

  : Aspect comportemental ou autres -7.5 - المظهر سلوكي أو غير : 5.7

  : Importance du montant de l’opération -7.6 - أهمية مبلغ العملية : 6.7

  : Aspect inhabituel de l’opération -7.7 - الطابع غير المألوف للعملية : 7.7

   : Complexité de l’opération -7.8 - عملية معقدة: 8.7

  : Absence de justification économique  -7.9 - غياب المبرر الاقتصادي: 9.7

  : Non apparence de l’objet licite -7.10 - عدم ظهور شرعية الموضوع : 10.7

 
 
 

 
 : Les antécédents du (des) mis en cause -8  - سوابق الشبهة فيه (فيهم):8

 
 
 

 
  - الجهات الأخرى الخاضعة للإخطار :9

المحامون، الموثقون، محافظو البيع بالمزايدة، خبراء المحاسبة، محافظو  الحسابات،  السماسرة، الوكلاء الجمركيون، أعوان  الصرف، الوسطاء في عمليات          
 البورصة، الوكلاء العقاريون، مؤسسات الفوترة، تجار الأحجار الكريمة و المعادن الثمينة و الأشياء الأثرية و التحف الفنية. 

9- Autre assujettis :  
       Avocats, notaires, commissaires-priseurs, expert-comptable, commissaire aux comptes, courtiers, commissionnaire en douane, 
agents de change, intermédiaires en opérations de bourse, agents immobiliers, entreprises d’affacturage ainsi que les marchants de 
pierres et métaux précieux, d’objets d’antiquité et d’œuvres d’art.  
 

 - عمليات تتعلق بـ: 1.9
         ودائع، مبادلات، توظيفات، تحويلات، أو أية حركة لرؤوس الأموال :

9.1- Opération relatives aux :  
-Dépôts, échanges, placements, conversions, autres mouvements de capitaux :  

  : Informations concernant la relation d’affaires -9.2 - معلومات تتعلق بعلاقة الأعمال: 2.9

  : Lieu de la relation d’affaires -9.2.1 - مكان علاقة الأعمال : 1.2.9

  : Lieu de tenue de la comptabilité -9.2.2 - مكان مسك المحاسبة: 2.2.9

  : Conformité à la réglementation en vigueur -9.2.3 - مدى مطابقة التنظيم المعمول به : 3.2.9

  : Lieu de la vente, et de la déclaration de l’affaire -9.2.4 - مكان البيع و التصريح بالأعمال: 4.2.9

  : Mode de paiement utilisé -9.2.5 - طريقة الدفع المستعملة : 5.2.9

  : Cash -9.2.6 - الدفع نقدا : 6.2.9

  : Autres (indiquer les références) -9.2.7 - غيره (تحديد المراجع) :7.2.9

 - معلومات تتعلق بموضوع و طبيعة العملية: 3.9

      -ملاحظات و بيانات (كيف تطورت العملية و لماذا أثارت الشبهة): 
9.3- Informations concernant l’objet et la nature de l’opération :  
     -observation et remarques (comment s’est développé l’opération et motifs du soupçon) :  

  : Conclusion et avis -10 - خلاصة و آراء: 10

 : Identité, qualité et signature -11 - الهوية، الصفة و التوقيع:11

 

 

 

 

 ملاحظات حول محل الشبهة 

Observations sur l’objet du soupçon  

 

 استعلامــات 

Renseignement  

 

 



 

 الملحــق الثـانــــــي

 

 

 2005 فبراير سنة 6 الموافق 1425 ذي الحجة عام 27 المؤرخ في 01-05)من القانون رقم 4 (الفقرة 20المادة 

 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.

 

 ............................................................................................................................................:نحن 

 عضو مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، نشهد باستلام الإخطار بالشبهة رقم: ........................................................

 .......................................................................................................................................... بتاريخ:

...................................................................................................................................... :  الوارد من 

 

 الإجراءات التحفظية المقررة : 

 

          التـوقـيـــــــع 

 

ANNEXE 2 

 

Articles 15 à 20 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative 
à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

 

Nom : ……….…………………………………………………………………………………………… 

Membre du conseil de la CTRF accusons réception de la déclaration de soupçon n° : ………………… 

Du : ……………………………………………………………………………………………………… 

Emanant de : …………………………………………………………………………………………….. 

 

 Mesures conservatoires décidées :  

 

         Signature  

 

 وصـل استـلام الإخطــار بالشبـهـــة
 

 

Accusé de réception de la déclaration de soupçon 

 



 

 المجلس

 مدير بنك الجزائر

ضابط سامي من قوات 
 الدرك الوطني

ضابط من الأمن 
 الوطني

قاضي في المجال القانوني 
 والمالي

قاضي في المجال القانوني 
 والمالي

 

 مدير مركزي في الجمارك

تشكيلة مجلس الخلية مخطط توضيحي يبين  

لث
الثا

ق 
ملح

 ال



 

 رئيس المجلس

 المجلس الأمين العام

التحليل القانوني مصلحة  

 مصلحة الوثائق وقاعدة البيانات

 مصلحة التعاون الدولي

 مصلحة التحقيقات والتحريات

الإدارية للخليةو طط توضيحي يبين المصالح التقنية مخ  

ق 
ملح

ال
رابع

ال
 



 
 قائمة المراجع



 المراجع باللغة العربية : أولًا 

I-  الكتب: 
 .9002، دار القلم، دمشق 4الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ط  الراغب -1
 صالح، آليات مكافحة جرائم تبييض الأموال في التشريع الجزائري والإتفاقيات الدولية، لجزو  -9

 .9012دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 
زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري، دار الراية  زوزو -3

 .2015للنشر والتوزيع، الأردن، 
مؤسسة الحديثة ، جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب في التشريعات العربية، الأحمدسفر  -4

 .9002للكتاب، لبنان، 
 ، الجزء(الهيئات والاجراءات أمامها ) مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  شيهوب -5

 .1222 ،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالثاني
، معدل 9009-00 عرفة عبد الوهاب، الشامل في جريمة غسل الأموال في ضوء قانون -2

 .ن.س.، المكتب الفني للموسوعات القانونية، الإسكندرية، د9003-20بقانون 
، تبييض الأموال القوانين والإجراءات المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها في زعبد العزي عياد -2

 .9002الجزائر، دار الخلدونية، الجزائر، 
الأردن،  الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض الأموال، دار الأيام للنشر، نبيلة، قيشاح -0

9012. 
علي، الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  لعشب -2

9002. 
دراسة على ضوء ) وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال  فضيلة، ملهاق -10

، دار هومه للطبع والنشر والتوزيع، الجزائر، (التشريعات والأنظمة القانونية سارية المفعول 
9013. 

وسيم حسام الدين الأحمد، مكافحة غسيل الأموال في ضوء التشرسعات الداخلية  -11
 .9000منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  والإتفاقيات الدولية،



II-  والمذكرات الجامعية  الرسائل:  
 :الجامعية  الرسائل -أ

لنيل شهادة  رسالةسعدية، المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال،  العيد -1
وزو، القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي : الدكتوراه، تخصص

9012. 
، جريمة تبييض الأموال ودور السلطات العمومية الجزائرية في مكافحتها تانية حشماوي -9

إدارة مالية، كلية الحقوق، جامعة : لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، فرع رسالةوالوقاية منها، 
 .9000بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

لنيل شهادة  رسالة، جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر، حسان عبد السلام -3
الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لمين دباغين، سطيف، 

9012. 
لنيل شهادة  رسالة، مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية وتبييض الأموال، حكيمة دموش -4

القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي : ، تخصصالدكتوراه في العلوم
 .9012، ووز 
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية  رسالةمكافحة الأموال غير المشروعة،  ،حورية لومي -5

 .9010، 1رالحقوق، جامعة الجزائ
: لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص رسالة، (دراسة مقارنة ) ، جريمة تبييض الأموالدليلة جلايلة -2

القانون الجنائي وعلم الإجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
9014. 

قانون جنائي، : لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص رسالة، غسيل الأموال، دليلة مباركي -2
 .9000كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

، الرقابة القضائية على السلطات القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في الدين عز عيساوي -0
انون، كلية الحقوق الق: لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص رسالةالمجال الإقتصادي، 

 .9015والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



لنيل شهادة الدكتوراه في  رسالة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، كريمة تدريست -9
 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون،: العلوم، تخصص

4102. 

لنيل  رسالة، وحدات المخابرات المالية ودورها في مكافحة تبييض الأموال، ليلى بن قلة -10
 .9012لقايد، تلمسان، شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر ب

 : المذكرات الجامعية -ب

 :مذكرات الماجستبر  -1-ب

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، إبراهيم، تقنيات التحري عن جريمة تبييض الأموال،  العيدي -1
 .9013القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة هران، : تخصص

مليكة، جريمة الإختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة  بكوش -9
 .9013الماجيستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة وهران،

التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في المجال  صبرينة، نظام بلغزلي -3
القانون العام للأعمال، كلية : الاقتصادي والمالي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع

 .9011الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
، جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر، مذكرة لنيل بن علية بن عيسى -4

شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية 
 .9010، 03وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

مذكرة لنيل شهادة نديرة، إستقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري،  ديب -5
تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم : الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص

 .9019السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
نسيمة، السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  رضواني -2

 .9010ة، كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، في القانون، فرع إدارة ومالي



، الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي نجاة صالحي -2
قانون جنائي كلية الحقوق والعلوم : الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، نخصص

 .9001السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

بوزيد، مفهوم المؤسسة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  غلابي -8
تخصص، قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، العام،

 .9011أم البواقي، 

كرة لنيل حبيبة، تبييض الأموال ودور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحته، مذ نايلي -2
شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن 

 .9000يوسف بن خدة، الجزائر، 
سلطات الضبط الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  إلهام، إستقلالية هاشمي -10

قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة : الماجستير في القانون، تخصص
 .9015العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

 
 :مذكرات الماستر  -2-ب
في مكافحة جريمة تبييض سفيان، دور هيئه الأمم المتحدة  ، عزوزمحمد لمين بدحوش -1

القانون العام للأعمال، كلية الحقوق : الأموال، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص
 .9012والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،

آثار جريمة تبييض الأموال على التزام المحامي بالمحافظة على السر  ،عبد الواسع بكتاش -9
القانون الخاص والعلوم : المهني اتجاه الموكل، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص

 .9010الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
خلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة الجرائم  توفيق، موقع مزيانيعميروش،  بلاش -3

القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، : المالية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق فرع



القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، : تخصص
9012. 

مجلس النقد والقرض في النظام المصرفي الجزائري، مذكره لنيل أكرم،  ، فراحتيةةمالي بودربالة -4
قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة : شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 .9012محمد بوضياف، المسيلة، 
الكشف عن جريمة تبييض الأموال كآلية للحد منها، مذكرة  سفيان، إلياس، خنيش خير الدين -5

القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم : في الحقوق، تخصص تخرج لنيل شهادة الماستر
 .9015السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

هادة الماستر شفيعة، الحماية القانونية للنشاط المصرفي، مذكرة لنيل ش عزيزة، طايبي رابحي -2
القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان : في الحقوق، تخصص

 .9014ميرة، بجاية، 
دراسة حالة بنك ) دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال  ،إيمان خولة، شكلاط زايدي -2

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم التجارية، ( -وكالة بومرداس –الفلاحة والتنمية الريفية 
مالية دولية، كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد بوقرة، : تخصص

 .9012بومرداس، 
رقطي منيرة، السلطات الإدارية المستقلة بين الاستقلالية والتبعية ، مذكرة لنيل  نجوى، سلطاني -8

ماي  00جامعة  قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،: شهادة الماستر في القانون، تخصص
 .9012، قالمة، 1245

لنيل  حمزة، جريمة تبييض الأموال في ظل الإتفاقية الدولية، مذكرة أوريدة، عمور عاشور -2
القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، : شهادة الماستر في القانون، تخصص

 .9012جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
مكافحة الفساد الدولي كآلية للوقاية من الجرائم المالية، مذكرة  ،نجاة ليندة، بونصر عزوق -10

القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، : لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص
 .9012جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 



تبييض  ، دور وسائل التعاون الدولي في مكافحة جريمةخديجة ، حماشنور الدين قانة -11
القانون العام للأعمال، كلية الحقوق : الأموال ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 .9015والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
، الفساد المالي وآليات مكافحته، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر سعاد طانيا، حمانة قوري -19

العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، في الحقوق، فرع القانون 
 .9014بجاية، 

الآليات الدولية والوطنية لمكافحة جريمة تبييض الأموال، مذكره لنيل شهادة لعرج،  مخبي -13
. القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعهة د :الماستر، تخصص

 .9012ي الطاهر، سعيدة، مولا
دور الجزائر في التعاون الدولي لمكافحة جريمة تبييض  ،ليندة صوفية، معوش مزياني -14

القانون العام للأعمال، كلية الحقوق : شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الأموال، مذكرة لنيل
 .9015ميرة،  بجاية،  والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان

مكافحة الإرهاب الدولي ومدى إحترام حقوق الإنسان، مذكرة صورية،  يحياويفروجة،  معوش -15
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 ملخص

يعد نشاط تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المعقدة التي تنامت على مستوى 
تطور العصابات الإجرامية المنظمة والتكنولوجي الذي ساهم في تزايد و  الدول، نتيجة التقدم العلمي

على النظام  لإعتمادامن خلال إدماج الأموال المحصلة بطرق غير شرعية في الدورة الإقصادية ب
 .البنكي

خلية معالجة  »، إستحدث المشرع الجزائري النوع من الجرائم هذا في سبيل مكافحةو 
تكلف بجمع المعلومات المالية ومعالجتها ، في هذا المجالكهيئة متخصصة  « الإستعلام المالي

وتحليلها وتبادلها مع مثيلتها الأجنبية بهدف الكشف عن العمليات المالية المشبوهة حسبما تنص 
 .عليه مختلف الإتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر

Résumé 

L’activités de blanchiment des capitaux et aussi se financement du 

terrorisme sont des crimes complexes qui sont développés au niveau des pays, 

du fait des progrès scientifiques et technologiques des gangs criminels à travers 

de l’intégration des fonds collectés illégalement dans le cycle économique basé 

sur le système bancaire. 

Afin de luttés ce type de crimes, le législateur algérien a crée la 
« 

Cellule 

de Traitement du Renseignement Financier 
» 

 en tant qu’organe spécialisé 

dans ce domaine, elle est charger de collecter, d’analyser et d’échanger des 

informations financières avec son homologue étrangère afin de détecter les 

transactions financières suspectes, conformément aux divers accords ratifiés par 

l’algerie. 
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